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 تأخذالدولة كافة على تعدد مذاھبھا السیاسیة ، و اختلاف فلسفتھا الاقتصادیة و الاجتماعیة ، أصبحت

في علاقات ھذه أوالمعنویة العامة فیما بینھا الأشخاصالتعاقدي ، سواء في علاقات الأسلوببمبدأ

و الاقتصادیة و الاجتماعیة الإداریةالطبیعیة ، و ذالك في مختلف نواحي الحیاة بالأشخاصالأخیرة

بھدف تحقیق التنمیة .اطرادمرافقھا العامة بانتظام و لإدارة

تسییر مرافقھا ، العامة لتنفیذ مشاریعھا و الإدارةإلیھالھامة التي تلجا الأسالیبمن  الأسلوبیعد ھذا 

الجزائري لھذه الجبھة كیفیة ممارسة الإداري، لذالك نظم المشرع الإداریةو ھو لا یقل عن القرارات 

في  الإدارةدخول أنالمنوطة بھا ، غیر الأھدافالتعاقد ، بغرض تمكینھا من تحقیق إطارسلطتھا في 

معین من التعاقد و ھو الصفقات العمومیة .لأسلوبروابط عقدیة قد یخضعھا لتنظیم متمیز عند اختیارھا 

بوصفھا سلطة عامة تخضع لقواعد استثنائیة الإداریةالعامة في ھذا النوع من العقود الإدارةتظھر 

و تحكمھا قواعد الأفرادھذه عن العقود التي تتم بین في القانون الخاص ، فتختلف عقودھا  مألوفةغیر 

بحیث تتضمن الطائفة الإداریةالعامة و العقود الإدارةیظھر الفرق بین عقود القانون الخاص ، و من ثم 

مدنیة ، في حین لا ینطبق اصطلاح أوإداریةالعامة سواء كانت الإدارةجمیع العقود التي تبرمھا الأولى

العامة كسلطة عامة فتتمتع بحقوق و امتیازات لا یتمتع الإدارةعلى تلك التي تظھر فیھا إلاالإداریةالعقود 

كأسلوبالإداریةبمثلھا المتعاقد معھا ، و ذالك بقصد تحقیق النفع العام و من ھنا تظھر بجلاء العقود 

العامة ، خاصة تلك المبرمة في شكل صفقات عمومیة .الإدارةنشاطات لأداءمتمیز 

العامة المتعاقدة و ضمان سیر المرفق العام الإدارةنشاطات أداءفي  الأسلوبھذا لأھمیةو نظرا 

عموما و الصفقات العمومیة الإداریةبانتظام و اطراد حرصت مختلف التشریعات على تنظیم العقود 

.الإداریةالعقود أنواعأھمخصوصا باعتبارھا 

، و التحیین المستمر للقوانین ومیة الجزائري بتنظیم الصفقات العمالإداريلذالك اھتم المشرع 

الاتفاق العام لانجاز المشاریع  و تحقیق المصلحة العامة ، و أسالیبو ابرز أھمالمتعلقة بھا باعتبارھا من 

القانوني لھا الإطاروضع إذالذي یعتمد علیھ لتنفیذ مختلف البرامج الاستثماریة ، الأساسيتشكل المحور 

المترتبة علیھا ، مانحا للمصلحة المتعاقدة امتیازات و سلطات الآثارو رامھاإبمبینا كیفیات و شروط 

بالأساسأقرتحتى اكتمال تنفیذھا ، و قد إبرامھاممیزة تتجلى في كافة مراحل الصفقة العمومیة منذ 

و تحقیق الأفرادالمرجوة من وراء تعاقدھا في تلبیة حاجات الأھدافلتمكین المصلحة المتعاقدة من تحقیق 

المصلحة العامة .
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الجزائري ھذه الامتیازات في مختلف قوانین الصفقات العمومیة ، الإداريلقد كرس المشرع 

فاعترف للمصلحة المتعاقدة بممارسة مجموعة من السلطات لا نجد مثیلا لھا على مستوى دائرة القانون 

الخاص .

_ أھمیة الموضوع :1

إلىالمتزایدة بالنظر أھمیتھلموضوع باعتباره جدیرا بالبحث و الدراسة ، من خلال ھذا اأھمیةتتمثل       

رفع إلىفي كل مرة أدتالتعدیلات المتتالیة التي عرفتھا المنظومة القانونیة للصفقات العمومیة ، التي 

و ھدر المال السلبیة ، تالسلوكیامن  الإمكانالسلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة ، بھدف الحد قدر 

العام من قبل المتعامل المتعاقد .

كما یكتسب موضوع سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معھا في مجال الصفقات 

بالغة في تسییر المرافق العامة أھمیةالیوم تحتل الإداريالنظریة ، باعتبار نظریة العقد أھمیتھالعمومیة 

في  أوالمعنویة الخاصة الأشخاصأوالأفرادمع  الإدارةلاقات الناشئة عن عقود للدولة ، سواء في الع

جانب انھ لا یمكن الاستغناء عن الدخول في علاقات إلىالعلاقات التعاقدیة بین الھیئات العامة فیما بینھا ، 

السلطة العامة . بأعباءعقدیة بھدف خدمة الجمھور و النھوض 

بالنظر لخطورة ھذه السلطات و الامتیازات الممنوحة للمصلحة علمیة أھمیةلھذا الموضوع أنكما       

المتعاقدة التي قد تتعسف في استعمالھا على حساب المتعامل المتعاقد معھا ، الأمر الذي یتطلب ایلاء أھمیة 

و حفاظا على الغایة خاصة لھذا الموضوع لرسم الحدود الفاصلة للسلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة ،

التي أقرت لأجلھا ھذه السلطات و الامتیازات .

_ أسباب اختیار الموضوع :2

ما ھو موجود من تشعب للمنظومة القانونیة ، و إلىاختیار ھذا الموضوع بالدراسة أسبابتعود 

بالأساسلعل ذالك یعود الجزائري ، والإداريكثرة التعدیلات لقانون الصفقات العمومیة من قبل المشرع 

التالیة :الأسبابإلى

في غایة من التعقید لذا كان من لإجراءاتخاصة و إبرامالصفقات العمومیة تخضع لطرق إنأ_ 

لھا یمیزھا عن باقي العقود الأخرى .تعریف إعطاءالضروري 
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غیر مألوفة بالمقارنة مع ب_ إن الصفقات العمومیة تخول لجھة الإدارة مجموعة من السلطات الاستثنائیة 

العقود الأخرى .

_ إشكالیة البحث :3

سنحاول من خلال دراستنا لھذا الموضوع الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة التالیة :

ھل سلطات التي تتمتع بھا المصلحة المتعاقدة في مواجھة المتعاقد معھا أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة 

  ؟ نفیذھاكافیة لضمان حسن ت

و تتفرع عن ھذه الإشكالیة إلى مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیة :

  ؟مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة أثناء_ ما ھي سلطات المصلحة المتعاقدة 

المصلحة المتعاقدة في ممارسة السلطات الممنوحة لھا عند تنفیذ إلیھالقانوني الذي تستند الأساس_ما ھو 

  ؟الصفقة العمومیة 

طاتھا في مجال تنفیذ الصفقة العمومیة لضمان _ و ما ھي الحدود التي تمارس فیھا المصلحة المتعاقدة سل

  ؟الموازنة بین المصلحة المتعاقدة و حقوق المتعامل المتعاقد معھا 

_ أھداف البحث :4

یتمثل الھدف من ھذه الدراسة في :

أ_ الكشف عن الإجراءات و الآلیات القانونیة التي رصدھا المشرع لضمان تنفیذ الصفقة العمومیة على 

أحسن وجھ ، و ذالك من خلال التطرق إلى قانون الصفقات العمومیة .

دة في مجال الصفقات ب_ إبراز أھم السلطات التي اعترف بھا المشرع الجزائري للمصلحة المتعاق

العمومیة من مرحلة الإبرام إلى غایة تنفیذھا و إنھائھا  .

ج_ تحدید الأساس القانوني الذي تستند إلیھ المصلحة المتعاقدة في ممارستھا خلال تنفیذ الصفقة العمومیة 

، و بیان الضوابط التي تحد من استعمالھا لھذه السلطات .
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_ صعوبات الدراسة :5

أنإلامدنا من خلال دراستنا لھذا الموضوع بالتطرق لما ھو موجود في القانون الجزائري ، اعت

مصادفتنا لبعض الصعوبات التي واجھتنا و المتمثلة في تشعب المنظومة القانونیة ، و كذا التجدید و 

یكون ھناك تحلیل لھذا أنالتعدیل المستمر لقانون الصفقات العمومیة من قبل المشرع الجزائري دون 

الاجتھاد و الاستعانة بخبراء في المیدان التطبیقي من اجل جمع إلىالتعدیل من قبل الفقھاء ، مما اضطرنا 

رأینا أنھا تساعدنا على الإجابة على الإشكالیة المطروحة .المادة التي 

_ منھج البحث :6

لى المنھج الوصفي للتعرف على طبیعة الظاھرة ، و للإجابة على الإشكالیة المطروحة فإننا سنعتمد ع

المنھج التحلیلي لكونھ المناسب لتحلیل النصوص القانونیة التي یرتكز علیھا ھذا الموضوع ، و الوارد في 

قانون الصفقات العمومیة و النصوص القانونیة الواردة في القواعد العامة ، بغیة الربط بین ھذه النصوص 

  ة .القانونیة المتفرق

_ تقسیم البحث :7

بھدف تحدید أھمیة كل سلطة و دورھا في تحقیق التنفیذ الحسن للصفقة العمومیة فإننا ارتأینا تقسیم 

ھذه الدراسة تقسیما ثنائیا من خلال الفصلین التالیین :

یذ الصفقة تنف أثناءسلطات المصلحة المتعاقدة في الرقابة و التعدیل إلىالأولبحیث تعرضت في الفصل 

ما یلي :إلىالعمومیة بھدف متابعة تنفیذ الصفقة و تقسیمھ 

.الأول_ سلطات المصلحة المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة في المبحث 1

_ سلطات المصلحة المتعاقدة في تعدیل الصفقة العمومیة في المبحث الثاني .2

أما الفصل الثاني فقد خصصتھ لسلطات المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات الإداریة المؤقتة والفاسخة 

أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة ، و تم تقسیمھ كما یلي : 

_ سلطات المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المالیة و الضاغطة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة .1

حة المتعاقدة في توقیع الجزاءات الفاسخة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة ._ سلطات المصل2
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الأولالفصل 

سلطات المصلحة المتعاقدة في الرقابة و 

تنفیذ الصفقة العمومیةأثناءالتعدیل 
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7

مواجھة أطرافھافي معینة أثارإنتاجھاالعمومیة دخولھا حیز التنفیذ و الصفقةمن تنفیذ الغرض إن

في الحقوق والالتزامات التي ترتبھا ھذه الصفقة في ذمة الإدارة المتعاقدة من الآثاربحیث تتجسد ھذه 

متعاقد معھا من ناحیة أخرى و التي یتعین احترامھا من ناحیة و ما یقابلھا من حقوق و التزامات في ذمة ال

كلا الطرفین.

وخاصة المدنیة الأخرىخصائص التي تتمیز بھا الصفاقات العمومیة المختلفة عن العقود للو نظرا 

،فھي تعمل جملة من السلطات و الحقوق في مواجھة المتعاقد معھا الإدارةتخول جھة فإنھاو التجاریة 

لك الغایة ساعیة وراء تحقیق المصلحة العامة من خلال الحفاظ على حسن سیر المرافق العامة ،ولتحقیق ت

)1(لا بد من تغلیب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة.

للمصلحة المتعاقدة حق في متابعة تنفیذ الصفقة لضمان سیرھا إنیمكن القول ذا المنطلقو من ھ

.)الأول( المبحث على النحو المتفق علیھ من خلال مباشرة سلطة الرقابة

الالتزامات التعاقدیة للمتعامل إنقاصأوزیادة كما یمكنھا التدخل بھدف متابعة التنفیذ من خلال 

ث الثاني)( المبحھا في تعدیل شروط الصفقة العمومیةالمتعاقد معھا من خلال سلطت

،جسور للنشر و 1ط،و قضائیة و فقھیة)الصفقات العمومیة في الجزائر(دراسة تشریعیة ، بوضیاف عمار_1

.141.،ص 2007التوزیع،الجزائر،
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لالمبحث الأو

سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة

تعتبر سلطة الرقابة مظھر من مظاھر السلطة العامة الممنوحة لجھة الإدارة،فھذا الحق یستمد من 

طبیعة المرفق العام فالسلطة العمومیة لا تتنازل عن المرفق العام كلیا بل تبقي سیطرتھا من خلال سلطة 

247-15لرئاسي رقم المرسوم الھ الرقابة لأنھا المسؤولة عن ضمان الخدمة العمومیة و ھو ما أشار 

الشروط الواردة في رفق العام حسب استغلال المعلى عملیة التنفیذ و و الرقابة حق الإشراف مانحا لھا 

)1(.العقد

ن الصفقات العمومیة تتصل بالخزینة العامة فإنھ أصبح من الضروري إخضاعھا إلى أولكون 

لذلك خصص المشرع الجزائري عدة نصوص تتضمن الرقابة على الصفقة العمومیة بحیث بین ، الرقابة 

)2(ھذه الرقابة تشمل مختلف مراحل الصفقة العمومیة قبل إبرامھا و أثناء التنفیذ و بعده.أنفیھا 

ا تمارسھا بدءا قبل إبرام الصفقة و التي تتم بواسطة لجان مختلفة ، وكمرقابتھا تمارس الإدارة

أیضا أثناء التنفیذ بحیث تعمل على مراقبة المتعاقد معھا و تحقق من مدى التزامھ بتنفیذ شروط الصفقة 

ابعد من ذالك من خلال ممارستھا لھذه السلطة حتى بعد التنفیذ نظرا إلىالعمومیة، و كما نجدھا قد ذھبت 

ذا ما جعلنا نذھب إلى التعمق أكثر في مفھوم للطابع التنموي للصفقة و تعلقھا بمشاریع الدولة، و لعل ھ

ھذه السلطة في إطار تنفیذ الصفقة العمومیة (المطلب الأول).

(المطلب الثاني).حدودھا و مختلف مظاھرھا و تطبیقاتھا القضائیة و معرفة 

سبتمبر سنة  16الموافق 1436ذي الحجة عام 2مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210_انظر المادة 1

سبتمبر  20 صادر في،50، العدد ج ر ج ج ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، 2015

2015.

مذكرة لنیل ،سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معھا في مجال الصفقات العمومیة_سبكي ربیحة ، 2

شھادة الماجستیر ، تخصص قانون الإجراءات الإداریة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي 

.12.،ص2013وزو ، 
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المطلب الأول

مفھوم سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة

و اختیار طریقة الأعمالفي التدخل لتنفیذ العقد و توجیھ الإدارة" حق  أنھاتعرف سلطة الرقابة على 

)1(التنفیذ في حدود الشروط و ضمن الكیفیات المتفق علیھا في العقد " .

و یجمع جمیع الفقھاء على أنھا سلطة ذات أصالة في عقود الأشغال و التورید و الخدمات باعتبار 

العناصر المعتاد في ھذه العقود ، و الإدارة ھنا ربة عمل و ما المتعامل المتعاقد إلا منفذ لأوامرھا ، فھي من 

علیھ فلا تترتب على الإدارة في ممارستھا لھذه السلطات و ما على المقاول ھنا إلا الامتثال ما دامت ھذه 

)2(الأوامر مشروعة .

حیث المتعامل المتعاقد معھا ، على تنفیذ الصفقة العمومیة حق الرقابة أثناءالمتعاقدة الإدارةتملك         

خولت ھذه السلطة لھا بھدف التحقق من تنفیذ الصفقة وفق الشروط التي تضمن تصحیح مسار التنفیذ عن 

وقوعھا مستقبلا .أسبابطریق معالجة القصور و الانحرافات حتى یمكن علاجھا و تجنب 

التي تتمتع بھا المصلحة المتعاقدة في مواجھة الأصلیةھذه السلطة تعد من بین السلطات أنوباعتبار

و كذا التعمق في )الأولالفرع الذي تستند إلیھ (القانونيأساسھاالمتعاقد معھا استوجب منا البحث عن 

للصفقة العمومیة (الفرع الثاني).مدلولھا بالتطرق إلى مختلف  صور الرقابة أثناء تنفیذھا

الفرع الأول

القانوني لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیةالأساس

مصدر ،لابد من بحث و تحدیدلتحدید الأساس القانوني لسلطة الرقابة  على تنفیذ الصفقة العمومیة 

قد تستمد ھذه أوفي الصفقة العمومیة ،أوالإداريعلیھا صراحة في العقد ھذه السلطة ،و التي قد ینص 

في حالة غیاب نص فإن سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة  ماأانین و التشریعات ،السلطة من القو

في مقتضیات المرفق العام .أساسھاتجد 

و من ھنا ینبغي التمییز بین سلطة الرقابة المنصوص علیھا ،و سلطة الرقابة في حالة غیاب النص .

.209.، مرجع سابق ، صبوضیاف عمار_1

.2011جامعة قسنطینة ، دكتوراه ، أطروحة_ بن شعبان علي ، أثار عقد الأشغال العامة على طرفیھ ، 2
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وجود نص).(في المكرسة قانونا رقابة سلطة الأساس :أولا

في دفتر أوفي العقد یرد قد یرد النص على سلطة الرقابة في القوانین و اللوائح المختلفة ، و قد

)1(.الشروط

لسلطة الرقابة و الوسائل التي تتبع في الإدارةفقد نجد نصوص تبین بتفصیل دقیق كیفیة ممارسة 

كذالك قد ،)2(ذاتھاالإداریةقائمة بذاتھا مستمدة من النظام القانوني للعقود أصیلةباعتبارھا سلطة مباشرتھا ،

د عاقمحددة تقع على عاتق المتلتزاماتاطائفة معینة من العقود و بتفرض بعض القوانین و اللوائح المتعلقة  

ن ھذا الأساس قد جد أمع منح ھذه الأخیرة سلطات مقابلة في مراقبة تنفیذ ھذه العقود، و منھ نالإدارةمع 

یكون إما تعاقدي أو أساس تشریعي .

  ةلرقابة على تنفیذ الصفقة العمومی_ الأساس التعاقدي لسلطة ا1

في دفتر الشروط أوعلیھا صراحة في الصفقة ذاتھا في النص یتجلى الأساس التعاقدي لسلطة الرقابة 

،على نحو یوضح كیفیة ممارسة ھذه السلطة المخولة للموظفین المندوبین للرقابة و الإشراف على تنفیذ 

التي تنص 5و12/4سلطة الرقابة و التوجیھ في مواد متعددة منھا المادة أحكامو الذي فصل )3(ل ،الأشغا

."إلیھالمصلحة التي تبلغ أوامرینفذ بدقة أنعلى انھ : "على المقاول 

بتلك التغیرات یأمرذالك یتم فقط عندما أنإلاكما یخضع للتغیرات المفروضة علیھ خلال العمل ،

اثبت إذاإلامصلحة على مسؤولیتھ و لا تعتبر التغیرات أمرالمھندس المعماري بموجب أومھندس الدائرة 

المھندس المعماري ."أوندس الدائرة الصادر عن مھالأمرحصولھا بموجب ذالك 

المھندس المعماري ان یطلب من المقاول تبدیل أو"یحق لمھندس الدائرة انھ : 13/2و تضیف المادة 

)4(."أمانتھمعدم أوأھلیتھمعدم أووالعمال لعصیانھم الأعوان

مكتوبة ، من خلال دفتر الشروط مة الخدأوامرالمشرع الجزائري صراحة على ضرورة صدور أكد

العمومیة و النقل ،بحیث یبدأ الأشغالالبناء و إعادةلوزارة الأشغالالعامة المطبقة على الصفقات الإداریة

، سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات على المتعاقدین معھا في العقود الإداریة و ضوابطھا (دراسة مقارنة)_طارق سلطان 1

.76.، ص2010، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

.76._المرجع نفسھ ، ص2

.214.، ص2008، القاھرة ، دار الفكر العربي ، العقود الإداریة_محمود عاطف البنا ، 3

یتضمن المصادقة على دفتر الشروط ، 21/11/1964في  ،العمومیة و النقلالأشغالقرار صادر عن وزیر البناء و _4

، 06المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء و الأشغال العمومیة و النقل ، ج ر ، العدد الإداریة العامة

.1965ینایر سنة  19في  ةالصادر
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المھندس أوالمصلحیة التي یقدمھا مھندس الدائرة الأوامرالمحددة و المدونة في الآجالفي  الأشغالالمقاول 

تنفیذھا لما تتمتع بھ من قوة تنفیذیة .إلال المعماري و ما على المقاو

الأشغالصفقات تنظیمالعامة بوصفھا صاحبة المشروع على الأشغالفي صفقات الإدارةتحرص 

المھندس المعماري و ھو أونجد انھ یحق لمھندس الدائرة و بالتالي ،)1(العامة و كذا الدفاتر الملحقة بھا 

التدقیقات إجراءبعد  إلابعدم استخدامھا یأمرأنقید العمل الأدواتعلى  الإشرافبصدد ممارسة الرقابة و 

المقاول لمھندسي المصلحة المتعاقدة في تحدید إخضاععلیھا ثم قبولھا من طرفھ ، و الغرض من ذالك ھو 

من مطابقة التنفیذ لمقتضیات التأكدالتنفیذ و كذاك أثناءو ما قد یحدث من تغیرات  لانجاز العمخطوات 

)2(من اجلھا الصفقة.أبرمتالمصلحة العامة و للمواصفات التي 

و توجیھ المصلحة لإشرافصفقات اللوازم و التورید فان المتعامل المتعاقد یلتزم بالخضوع أما

صفقات اللوازم تنظیمأنإلاالمتعاقدة على النحو الذي تنظمھ ھذه الصفقات و دفاتر الشروط الملحقة بھا ، 

الأشغالالتي نصادفھا في صفقات بالأھمیةلسلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقة لیس 

، و )3(المورد یملك تقدیر و اختیار طرق التنفیذ أنتفرض العام في صفقات التورید ئالمباد،لان العامة

لتزامھ ھو جوھر اأنحریة اختیار المصدر الذي یحصل من خلالھ على المنقولات المتفق علیھا باعتبار 

من  للتأكد، و بالتالي لیس لھا سوى حق فحص منقولات التي تم توریدھا للإدارةتسلیم منقولات مادیة 

یلزم المتعاقد بان یضعھا تحت منقولات أویتعلق بمواد  فالأمر، )4(مطابقتھا للمواصفات المتفق علیھا 

المعدات التي لا تنطبق علیھا المواصفات أورفض استلام المواد الإدارةو من حق مندوب الإدارةتصرف 

)5(المتفق علیھا في العقد .

في دفاتر الشروط الملحق بھا ، على أویمكن القول في الحالات التي ینص فیھا صراحة في الصفقة ، 

سلطة المصلحة المتعاقدة من حیث مداھا ووسائلھا ، فإن ھذه السلطة ترتكز على النصوص التعاقدیة ، و 

.215.، صمرجع سابق ،محمود عاطف البنا_1

، 2002، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، ، دور الشروط الاستثنائیة في تمییز العقد الإداريمازن لیلو راضي _2

.87.ص

.91.، ص نفس المرجع_3

، دار الفكر الجامعي ، المنازعات )–التنفیذ –الإبرام ، الأسس العامة للعقود الإداریة(_ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 4

.2007الإسكندریة ، 

.203.مرجع سابق ، ص،بوضیاف عمار_5
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في دفتر الشروط لیس من شانھ ان یغیر من ھذه أوسلطة الرقابة بالنص علیھا صراحة في الصفقة تنظیم

)1(لھا . اءإنشلھا و لیس تنظیمالسلطة بل ھو مجرد 

  ةالعمومیالتشریعي لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة الأساس_2

في العدید من التشریعات  ةالعمومیسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة أحكامنظم المشرع  الجزائري 

المھمة بالنسبة للمؤسسات  عالمواضیمة للصفقات العمومیة ، و ذلك باعتبارھا من ظمنھا القوانین المن

توظیفعلى المال العام و بما یكفل حسن الحفاظالعمومیة و نضرا لما تحتلھ ھذه الرقابة من مكانة في 

أنواعالتي تحكم الأسسالمرصودة للصفقات العمومیة ، و لیس ذالك فحسب بل نجد انھ قد وضع الأموال

في الفصل 15/247ل المرسوم الرئاسي رقم الرقابة ، و ذالك من خلال ما خصصھ المشرع من خلا

الخامس المدرج تحت عنوان رقابة الصفقات العمومیة .

على انھ : " تخضع 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 156فقد نص المشرع في مضمون المادة 

)2(قبل تنفیذھا و بعده ."الصفقات العمومیة التي تبرمھا المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولھا حیز التنفیذ و

الصفقات العمومیة بتنظیمالمتعلق 10/236ما نص علیھ المشرع في المرسوم القدیم أیضاو ھو 

، و التي تنص منھ 116ة  الملغى في الباب الخامس المدرج تحت عنوان "رقابة الصفقات" من خلال الماد

المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولھا حیز التنفیذ و قبل تنفیذھا و على انھ : " تخضع الصفقات التي تبرمھا 

بعده.

أنواع: " تمارس على الصفقات مختلف على انھمن نفس المرسوم التي تنص118و كذالك المادة 

بالأحكامالرقابة المنصوص علیھا في ھذا المرسوم كیفما كان نوعھا و في حدود معینة ، دون المساس 

)3(التي تطبق علیھا ."الأخرىلقانونیة ا

على ضرورة ممارسة سلطة الرقابة في أكدالمشرع الجزائري أنیتضح من خلال ھذه المواد 

ممارسة أثناءمساحة واسعة للمصلحة المتعاقدة أعطى، و الذي  ةالعمومیالصفقات إبراممختلف مراحل 

بھدف مطابقة الصفقة الإدارةجمیع الصفقات العمومیة لرقابة إخضاعسلطتھا في الرقابة و ذالك من خلال 

، لھدف تحقیق النفع العام .إبرامھالمراد تحقیقھا من وراء االأھداف

.258.، صمرجع سابق  _عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،1
الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، تنظیمیتضمن ، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 156_ انظر المادة 2

  .مرجع سابق 

أكتوبر 7، المؤرخ في الصفقات العمومیة یتضمن ، 10/236من المرسوم الرئاسي رقم 118و 116انظر المادتین _3

  .).(ملغى 2013لسنة  02، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، عدد 2010
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 نجد ، و التيالتنظیمیةكما تعتبر ممارسة المصلحة المتعاقدة لسلطة الرقابة من قبیل اختصاصاتھا 

)1(القانوني في النصوص القانونیة التي تحكم نشاط المصلحة المتعاقدة .أساسھا

و یبقى تنظیم المشرع الجزائري في مرحلة التنفیذ غیر كاف لاھتمامھ أكثر بالرقابة على الإبرام .

في غیاب النص أساس سلطة الرقابة ثانیا : 

القوانین و اللوائح بشان ممارسة أودفاتر الشروط في  أوالصفقات العمومیة قانونقد لا یرد نص في

في موقع  الأخیرةھذه ابة على تنفیذ الصفقة العمومیة ، ولكن ھذا لا یجعل الرق سلطة المصلحة المتعاقدة

مقرر لھا فھي لا أصیلھو حق الإشرافمن ممارسة ھذه السلطة ،لان ممارسة الرقابة و یحرمھا ضعف و 

لھا ھنا من فكرة المرفق كأساستستمد الرقابة إنماو )2(یمنحھا تلك السلطة ، أونص یقررھا إلىتحتاج 

المرفق العام ، و كفیلة بحسن سیره حتى اذا لم تتولى بنفسھا إدارةعن  المسئولةنا ھي ھالإدارةالعام ، لان 

)3(توفیر الحاجات و تقدیم الخدمات التي یتطلبھا المرفق العام .

آوأشغالمھما كان نوعھ سواء كان عقد الإداري یتصل في ذاتھ و موضوعھ  بالعقد فالمرفق العام 

علاقة خدمة المبادئ العامة التي الإداريللعقد  أندراسات ، و منھ نجد أوملوازأوخدمات عقد تورید

بانتظام و اطراد .استمراریتاتحكم سیر المرافق العامة و 

"الطبیعة أن :ھذا الرأي على رأسھم الدكتور سلیمان محمد الطماوي حیث قالأیدقھاء من و من الف

ھیئة إلاالمرفق العام ما ھو أنالقانوني لسلطة الدولة في الرقابة ، ذالك الأساسھي القانونیة للمرفق العام 

)4(لسد حاجات الجمھور و حق الرقابة یظل موجودا طالما وجد المرفق العام ." بانتظاممشروع یعمل أو

سلطة الرقابة و توجیھ الإدارة" تمارس بأنھ :و من مؤیدي ھذه الفكرة الدكتور ناصر لباد حیث یذكر

تعلیمات للمتعاقد معھا في حالة عدم وجود بند صریح في العقد ینص على ذالك ، لان ھذه السلطة تجد 

)5(على حسن سیره في كافة الظروف ."الإدارةفي مفھوم المرفق العمومي الذي تسھر أساسھا

.في فكرة المرفق العام أساسھاضمانة الرقابة غیر المنصوص علیھا تجد أنإلىالراجح الرأيیتجھ 

.12، ص 1985د.م.ج ، الجزائر ، ، نظریة العقد الإداري في القانون المقارن و الجزائري ،_ریاض عیسى 1

.258.المرجع السابق ، صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،_2

جامعة بسكرة ، كلیة الحقوق ،، مذكرة ماستر ،، سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد معھاازاریب نبیل _3

.72.، ص2014الجزائر ، 

.1991، جامعة عین الشمس ، القاھرة ، 5، ط ، الأسس العامة للعقود الإداریة دراسة مقارنة محمد سلیمان الطماوي _4

.248.، ص 2006، لباد للنشر ، الجزائر ، النشاط الإداري–الوجیز في التنظیم الإداري ، لباد ناصر_5
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ھي التي تبرر ما تتمتع بھ المصلحة المتعاقدة من انتظامھفاحتیاجات المرفق العام و ضمان حسن سیره و 

لرقابة بصفقة عامة ، بما فیھا ضمانة االإداریةسلطات استثنائیة في مجال تنفیذ الصفقات العمومیة و العقود 

)1(.تالضماناو ذالك في حالة خلو الصفقة من النص على 

و تكمن علاقة العقد و اتصالھ بالمرفق العام من خلال ثلاثة صور تتمثل فیما یلي :

الإشغالو استغلال للمرفق العام كما ھو الحال في عقود تنظیماتصال العقد بالمرفق العام في صورة أ_

العامة ، و عقود الامتیاز .

الفرد عن طریق تقدیم خدمات تورید إزاءالإدارةاتصال و ارتباط العقد بالمرفق العام في صورة التزام ب_

.الإیجار، عقد النقل ، البیع ، 

العامة سلع الإدارةالفرد عن طریق تقدیم إزاءاتصال و ارتباط العقد بالمرافق العامة في صورة التزام ج_

)2(و خدمات بواسطة المرافق العامة .

طریقة اتصال العقد بالمرافق العامة تكمن عن طریق وجود سلطات عامة تحقق أنوبالتالي نجد 

أدائھاعلیھ ، كما نجد الدولة ھي المسؤولة عن الإشرافمباشرة و إدارتھالصالح العام ، فھي تتولى 

، و الإداريالمرافق العامة تخضع لقواعد القانون أن، لھذا نجد الإداریةھابوظائفو مرتبطة لأعمالھا

)3(الصادرة عنھا تكون متمیزة عن قواعد القانون الخاص .  اقراراتھبالتالي 

لا یخول سلطة الأخیرھذا أنإذو العقد المدني الإداريو من ھنا یبرز الفرق الواضح بین العقد 

سلطة  للإدارةیخول الإداريقررھا القانون ، بینما العقد أوتم النص علیھا في العقد إذاإلاللمتعاقد 

لم ینص في العقد على ذالك ، و ھذا بھدف ضمان تلبیة الحاجات العامة و حسن إنو التوجیھ و الإشراف

)4(الخدمة العامة و ضمان حسن سیر المرافق العامة .أداء

، ضمانات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي رقمصیاد رحیمة ، سعیدي كاتیة _1

2016، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، فرع قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بجایة ، 15/247

.62.، ص

.159.، ص 2000، الجزائر ، د م ج القانون الإداري ، النشاط الإداري، عوابدي عمار_2

.42.مرجع سابق ، ص ،محمود عاطف البنا _3

.، ص2011، الطبعة الثالثة ، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ، الصفقات العمومیةتنظیم، شرح بوضیاف عمار_4

35.
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الفرع الثاني

الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیةصور 

التي تبرمھا ، حق الرقابة علیھا كونھا من  ةالعمومیتنفیذ الصفقة أثناءتملك المصلحة المتعاقدة 

ذالك التنفیذ یتم وفقا للشروط أنالسلطات التي تملكھا اتجاه المتعامل المتعاقد معھا ، بغیة التحقق من 

متى  ىالأولتجلى فت ،)1(، وتتخذ سلطة الرقابة التي تباشرھا المصلحة المتعاقدة صورتان المحددة بالعقد

) و ھو المصطلح المرادف للمعنى الضیق لسلطة الرقابة أولا(الإشرافرقابتھا عن طریق الإدارةمارست 

ادف التنفیذ ( ثانیا) و ھو ما یرأعمالابعد من ذالك بتوجیھ إلىالإدارةمتى ذھبت فیظھرالثاني أما، 

مدلولھا الواسع

على الصفقة الإشرافسلطة :  أولا

للشروط و المتعامل المتعاقد یباشر تنفیذ الصفقة طبقاأنالمقصود بالرقابة ھنا ھو التحقق من إن

كمبدأ عام ، سواء تم النص الإداریةھذه السلطة مقررة في جمیع العقود أنالمواصفات المتفق علیھا ، كون 

)2(لم ینص علیھا .أوعلیھا في صلب الصفقة 

المتعاقد ینفذ التزامات العقد وفقا لشروطھا و أنة التحقق من ظالمتعاقدة تستطیع في كل لحفالإدارة

اضحة في بصورة والإشراف، و تتم عملیة  قبمھمة التحقلھا طلب تزویدھا بكل المعلومات التي تسمح لھا 

احد مكاتب الدراسات أوالخبراء أوالمھندسین العامة حیث تكلف المصلحة المتعاقدة احد الأشغالعقود 

یطلعھا على مدى تقدم المشروع للإدارة، لیقوم بإیفاد تقاریر قید التنفیذالأشغالمتابعة احد مشاریع  ةبمھم

من المرسوم 36/3المادة إلیھأشارتو مدى مطابقتھ للبنود الواردة في الصفقة و دفاتر الشروط ، و ھذا ما 

تنفیذ الجزء من الصفقة الذي : " كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن على انھبنصھا15/247الرئاسي 

)3(یعنیھا ."

.126.، ص2010، دار الثقافة و التوزیع ، عمان ، 1، طالإداریة، العقود محمود خلف الجبوري_1

267.، ص2017، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ، الجزائر ، الإداریةالقرارات و العقود ،محمد الصغیر بعلي _2

.

الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مرجع تنظیم، یتضمن 15/247من المرسوم الرئاسي 36ر المادة ظ_ ان3

  .سابق 



سلطات المصلحة المتعاقدة في الرقابة و التعدیل أثناء تنفیذ الصفقة العمومیةالأول : الفصل 

16

الإدارةھا ضروریة حتى تقوم االتي یرالملاحظاتو الآراءللإدارةیقدم أنكما یمكن لھذا المكلف 

)1(.بالأشغالبمھمتھا بإصدار تعلیمات تنفیذیة تتعلق 

و قد تكون الإداریةللتثبت من تنفیذ المتعاقد طبقا للشروط الفنیة و إداریةو تكون ھذه الرقابة فنیة و 

، و لضبط ما یقوم بینھما من روابط الإدارةالمتعاقد یقوم بالتزاماتھ المالیة اتجاه أنالرقابة مالیة للتحقق من 

مالیة . 

مادیة كزیارة ورشات العمل او أعمالھذه السلطة عن طریق و كما نجد المصلحة المتعاقدة تباشر 

استلام بعض الوثائق للاطلاع أوجودتھا بواسطة الفحص و الاختبار التحقق من سلامة المواد المستعملة و

الأشغالمراقبة نوعیة المستخدمین من حیث الخبرة و التخصص ، فإن انجاز بعض أوعلیھا و فحصھا ، 

موضوع الصفقة ، كما تباشرھا الأعماللھم درایة و خبرة معینة تتطلبھا طبیعة أشخاصالتي تتطلب وجود 

)2(للمتعاقد معھا .إنذاراتأوتعلیمات أوأوامرالإدارةقانونیة كأن تصدر أعمالیق عن طرأیضا

كل  أنمن  للتأكدالمصلحة المتعاقدة عندما تمارس الرقابة بھذا المعنى ، تھدف أنو یفھم من ذالك 

حتى ولو لم ینص علیھ العقد ، كما الإدارةیسیر وفقا لمقتضیات الصالح العام ، و ھذا الحق تتمتع بھ  شيء

)3(.لا تستطیع التنازل عنھ مقدما فھو مقررا كمبدأ عام أنھا

في الصفقة العمومیة التوجیھسلطة ثانیا : 

في  الإدارةحق  أيتمثل ھذه الصورة المعنى الواسع لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة ، 

سیر ھا مناسبة لحسن االتي ترالأوضاعو اختیار انسب الطرق و الأعمالالتدخل لتنفیذ العقد و توجیھ 

استبعاد أوطریقة معینة في التنفیذ بإتباعتعلیمات كإصدارقانونیة أعمالبواسطة ویتم التوجیھ  قالمرف

خص في تنفیذ أذالك على نحو التنفیذ ، و یبرزأعمالوجیھ توقیت تنفیذیة لتأوامرإصدارأوطریقة ما 

و طبقا لھذا المعنى تتجاوز سلطة الرقابة مدلولھا الضیق ، فلا تقتصر على مجرد ،)4(العامة الأشغالعقود 

تتعدى ذالك بما یسمح إنمامن قیام المتعامل المتعاقد بتنفیذ الصفقة طبقا للشروط المتفق علیھا ، و التأكد

               جانب  إلىتوجھھ كما تشاء وفق المصلحة العامة ، و لھا أنتتدخل في التنفیذ ، و لھا أناقدة لمتعللمصلحة 

.111.لجبوري ، مرجع سابق ، ص محمود خلف ا_1

.214.محمود عاطف البنا ، مرجع سابق ، ص _2

الھدى ، ، دارقضائیة )–فقھیة –(دراسة تشریعیة الإداریةریة العامة للقرارات و العقود ظالنعادل بوعمران ، _3

.108.، ص2010الجزائر ، 

.79._ طارق سلطان ، مرجع سابق ، ص 4
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الطرق التي تراھا مناسبة لحسن سیر المرفق محل أفضلتطالب بتغییر طریقة التنفیذ و اختیار أنذالك 

)1(ذالك .إلى، و ما آخرینالمطالبة بان یستعین المتعاقد بعمال أوالتعاقد 

المصلحة إلىتالدارساو تتم سلطة التوجیھ عن طریق التقاریر التي یرسلھا كل من المتعاقد و مكتب 

متخصصة من اجل معاینة التنفیذ إداریةالمیدانیة التي تقوم بھا فرق تالخرجاعن طریق أوالمتعاقدة ، 

ذالك ، و توجھ للمتعاقد المخل الأمرتطلب  إنللمخبر  إرسالھاعینات و  بأخذ أوسواء بالعین المجردة 

مكتوبة و مؤرخة و مسجلة مع توقیع المتعاقد عند تسلیمھا في سجل مصلحیھأوامرعذارات على شكل إ

.الأخطاء، لتدارك النقائص و )2(خاص 

یة ، و ھو المصلحوامربالأ أیضاالقانونیة فقط و ھي ما تسمى الأعمالو یشمل ھذا النوع من الرقابة 

المحدد الآجالفي  الأشغالالعامة المطبقة على صفقات الإداریةمن دفتر الشروط 12ما نصت علیھ المادة 

تنفیذیة یجب على المقاول فیھا و التي یقدمھا مھندس الدائرة و المھندس المعماري و تعتبر ذات قوة 

)3(.تنفیذھا

الإدارة اتعبر فیھإداریةتقرارا اكقاعدة عامة في شكل كتابي باعتبارھتصدر الأوامر المصلحیة 

فیما یتصل بكیفیة تنفیذ العقد طبقا لدواعي المصلحة العامة و احتیاجات المرفق العام ، وعلى إرادتھاعن 

المصلحة المتعاقدة في أمامانعقدت مسؤولیتھ وإلاأوامرمن  إلیھذالك یتعین على المقاول الالتزام بما یصدر 

)4(رفضھ لتنفیذھا .أوإھمالھحالة 

یختلف حسب طبیعة الصفقة إنماعام في جمیع الصفقات العمومیة و كمبدأحق التوجیھ لیس مقرر إن

العامة و لو لم ینص علیھ في الصفقة على عكس الحال بالنسبة لصفقات الأشغالعام في صفقات مبدأفھو 

)5(لتورید حیث لا یتقرر للمصلحة المتعاقدة ھذا الحق ما لم تنص علیھ الصفقة .اللوازم و ا

.60، ص 2007، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة ، الإداريالعقد إنھاء، مفتاح خلیفة عبد الحمید_1

.52، ص 2010المغربیة ، الرباط ، الأفاق، دار الصفقات العمومیة و التنمیةعبد العالي سمیر ، _2

.149، ص 2000، الجامعة اللبنانیة ، بیروت ، لبنان ، الإداریةالعقود ماجد راغب الحلو ، _3

4_ LAJOYE Christophe , Droit des marchés publics , Berti éditions , Alger , 2007 , P. 172 .

.126.محمود خلف الجبوري ،مرجع سابق ، ص_5
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المطلب الثاني

نفیذ الصفقة العمومیةتاھر سلطة الرقابة على ظحدود و م

تتمتع المصلحة المتعاقدة في مواجھة المتعامل المتعاقد معھا بحق رقابة تنفیذه لالتزاماتھ التعاقدیة ، 

لمباشرتھا قضائي  لإذنفي بنود الصفقة ، كما لا تحتاج أونص على ذالك في دفتر الشروط الیتم لمحتى لو 

،لكن مع ذالك تخضع في تكریسھا لضوابط )1(لكونھا تتعلق بالنظام العام و منطلقھا ھو المصلحة العامة 

لف من حیث مدى تطبیقھا فرضھا المشرع علیھا كضمانات للمتعاقد معھا (الفرع الأول) ، و كما نجدھا تخت

بین صفقة و أخرى (الفرع الثاني) .

الفرع الأول

ضوابط ممارسة سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة

محدد بضوابط و إطارتمارس المصلحة المتعاقدة سلطتھا في الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة في 

شروط معینة تحد من سلطتھا ، و ذالك بھدف ضمان عدم انحراف سلطة الرقابة عن تحقیق المصلحة العامة 

المشروعیة ، و تتمثل ھذه الضوابط في :مبدأإطارالمتخذة عن  اقراراتھ، و عدم خروج 

یكون الھدف من الرقابة تحقیق المصلحة العامة :أنضرورة أولا :

ھي الأخیرةتكون ھذه أنوجود المرفق العام ھو تحقیق المصلحة العامة ، لذالك یجب أساسإن

تحقیق ذالك إلىىالأخرعى المرفق العام لبلوغھ ، و ذالك من خلال سعیھا ھي الباعث و الھدف الذي یس

ومیة على نحو ما العمالأشغالللعمل المنوط بالمقاول في صفقة هأداءمن خلال تحقیق مصلحة المرفق من 

)2(للعینات المعتمدة في الصفقات التورید .ةالموردالأصنافمطابقة  أو، ینبغي 

بان مناط سلطة الرقابة ھو اعتبارات المصلحة مصر العلیا في الإداریةالمحكمة أكدتھو ھو ما 

و الذي جاء فیھ : " بینما مصالح الطرفین ... مما یجعل 25/05/1963العامة من خلال حكمھا الصادر في 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر المتعاقدة في الصفقات العمومیة في القانون الجزائريالأطرافوضعیة مایا بن قلفاط ،_1

.115.، ص2003-2002في القانون العام ، فرع عقود و مسؤولیة ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 

، الإسكندریة، دار المعارف ، قضاء و تحكیمامنازعاتھو تسویة الإداري، تنفیذ العقد عبد العزیز عبد المنعم خلیفة _2

.34.، ص2009
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المرفق و تنظیمھ الخدمة التي یؤدیھا و سلطتھ مراقبة تنفیذ شروطھ المتعلقة بسیر الأخیرفي ھذا للإدارة

)1(حسبما تقتضیھ المصلحة العامة ."المنفردةبإرادتھاذالك 

الصفقة لا أبرمتلأجلھبدافع تحقیق مصلحة المرفق الذي تكون ممارستھا لھذه السلطةأنیجب 

في ذالك سیؤدي إفراطھاتعسف في ممارستھا لسلطتھا ھذه لان أيغیر، ما یجعلھا ملزمة بالابتعاد عن 

لجنوح المتعاقد معھا عن التنفیذ مما یفتح باب النزعات بین الطرفین التي ستعرقل سیر التنفیذ ، و ھذا 

تحقیق الصفقة ، و لا یمكن المصلحة المتعاقدة من إبرامبطبیعة الحال لا یحقق المصلحة المرجوة من 

)2(.المصلحة العامة

وجوب صدور القرارات الخاصة في حدود المشروعیة ثانیا : 

عند ممارستھا واستعمالھا لسلطة الرقابة التقید بما جاء في القوانین و اللوائح الإدارةیجب على 

لھذه السلطة ، و التي تستمدھا من فكرة المرفق العام الذي ھو موضوع العقد ، و منھ كانت مة ظالمن

أولقة بالرقابة من طبیعة تنظیمیة لا تعاقدیة ، و لا یمكن النص على غیرھا النصوص و الشروط المتع

الإدارةتلتزم أنلا تستطیع التخلي عن مسؤولیة سیر المرفق العام ، و علیھ لابد الإدارةالتنازل عنھا ، لان 

الصادرة بمناسبة العام للمشروعیة بمراعاة النصوص القانونیة و ذالك لان القرارات المبدأباحترام تطبیق 

، لذالك الذي ترتكز علیھ ھذه السلطةالأساسر عن ظبغض النإداریةممارسة سلطة الرقابة ھي قرارات 

عموما و ضرورة صدورھا في حدود قواعد الإداریةتخضع ھذه القرارات لما تخضع لھ القرارات أنیجب 

)3(.المشروعیة

صدور القرارات المتصلة بالرقابة من جانب الجھة التي یحق لھا قانونا ممارسة مراعاةیجب كذالك 

یتعین الأحوالالمنصوص علیھا التي یتطلبھا القانون ، و في كل الأشكالو للإجراءاتھذه السلطة ووفقا 

إساءةب كان تصرف المصلحة المتعاقدة مشوبا بعیإلایكون الھدف منھا ھو تحقیق المصلحة العامة ، و أن

فیما یخص متطلبات المشروعیة كضرورة صدور الأخیرةتخضع ھذه أنلذالك یجب ، )4(استعمال السلطة 

مة ظالتي تفرضھا النصوص القانونیة المنالإجراءاتالشكلیات و ةمراعاالقرار عن الجھة المختصة و كذا 

للقرار .

، الإسكندریةالمجد ، أبوفي التطبیق العملي ، دار الإداریةفي تفاصیل ذالك : حمدي یاسین عكاشة ، العقود أنضر_1

.207.، ص2001

، مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم حفظ المال العام في الجزائرتضمانا، تنظیم الصفقات العمومیة و _ حلیمي منال 2

.79.، ص2017القانونیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

.27.سبكي ربیحة ، المرجع السابق ، ص_3

.13.، ص1985، الجزائر ، د م ج،في القانون المقارن و الجزائريداريالإ، نظریة العقد ریاض عیسى _4
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تغییر مضمون و طبیعة الصفقة :إلىتؤدي سلطة الرقابة ألاثالثا : 

لھذا الحق ، تعدیل في الشروط التعاقدیة الواردة في دفتر الإدارةلا یترتب على استعمال أنیتعین 

1الشروط الخاص بالصفقة العمومیة .

تعدیلات تغیر لإدخالتستغل سلطتھا في الرقابة على عملیات التنفیذ أنیمكن للمصلحة المتعاقدة  لا        

تتجاوز بھا الحدود الطبیعیة المعقولة و المدة المطلوبة للتنفیذ ، أوالأساسیةمن جوھر الصفقة و بنودھا 

، لان نطاق ممارستھا للرقابة على )2(حیث یقع علیھا الفصل بین سلطتھا في الرقابة و سلطتھا في التعدیل 

فإنھاحدث و تجاوزت ھذا النطاق إن، و الأخیرةفصل عن تعدیلھا لمضامین ھذه نتنفیذ الصفقة العمومیة ی

تعدیل شروط الصفقة لا سلطة الرقابة على التنفیذ .بذالك تكون قد باشرت سلطة 

و بما لا یتضمن تغییرا في ، العقدتوقعاتیكون استعمالھا في حدود أنعین فسلطة الرقابة یت

تعدیلھ ، أوعند ممارستھا و استعمالھا لھذه السلطة الخروج عن موضوع العقد للإدارةمضمونھ ، فلا یجوز

الداخلیة للمرافق المنصب علیھ الإدارةأسلوبالتدخل في للإدارةفي عقود الالتزام لا یجوز أنفنجد مثلا 

)3(موضوع العقد.

المرفق إدارةفي نظام الإدارةتدخلت  فإذاالمرفق محل التعاقد ، إدارةفان الملتزم ھو الذي یتولى 

لتدیر المرفق عن طریق الاستغلال المباشر ، فان ذالك یعد تعدیلا لموضوع العقد یخرج عن نطاق سلطة 

)4(.الرقابة و التوجیھ 

یؤدي خروج الإدارة عن حدودھا ممارسة سلطة الرقابة إلى توقیع مسؤولیتھا العقدیة فتلتزم 

كما یمكن أن یحكم القاضي الإداري بفسخ الصفقة .بالتعویض 

.187.صمرجع سابق ، ، _ بن احمد حوریة 1

الصفقات العمومیة بینتنظیمالحمایة القانونیة للمال العام من جانب اختیار المتعامل المتعاقد في نجاة طباع ، _2

، كلیة الحقوق و الوطني حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العامالملتقىأعمال ،  لالعراقیو لامتیازات ا

.10.، ص 2013يما 21-10العلوم السیاسیة ، جامعة یحي فارس ، المدیة الجزائر ، یومي 

.444.، ص 1970مكتبة القاھرة الحدیثة ، القاھرة ، ،الإداريقانون ال، _ طعیمة الجرف 3

، 2014، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي ، 1ط،دراسة تطبیقیة لإداریةفي العقود الإدارة، سلطات غازي _ھیثم حلیم 4

.14.ص
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الفرع الثاني

تطبیقات سلطة الرقابة في تنفیذ الصفقة العمومیة

سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة مقررة لھا في سائر الصفقات إن

، فسلطة أخرىممارستھا تختلف من حیث المدى بین صفقة و أنإلالھا ،  بالنسبةة تالعمومیة و ثاب

العامة بالمقارنة مع اللوازم و الأشغالو یتسع مجالھا و مداھا في صفقات أكثرو التوجیھ تبرز الإشراف

یكون حق المصلحة المتعاقدة في الرقابة اضعف ، مما یبرر تنوع مظاھر الرقابة على تنفیذ أینالتورید ، 

مومیة بحسب نوع و طبیعة كل صفقة .الصفقة الع

العامة الأشغالسلطة الرقابة على تنفیذ صفقات تطبیقات :أولا

الرئاسي على ھذا النوع من الصفقات و الملاحظ انھ لم یقدم المرسوممن  29نص المشرع في المادة 

بناء  للأشغالو اكتفى بتعریف الھدف منھا بنصھ : " تشمل الصفقة العمومیة الأشغالتعریفا محددا لصفقة 

تجدید أو صیانة أو تأھیل أو تھیئة أو ترمیم أو إصلاح أو تدعیم أو ھدم منشاة أو جزء منھا ، بما في ذالك أو

)1(التجھیزات المرتبطة بھا الضروریة لاستغلالھا .

من غیرھا ما تتمتع بھ أكثربدو فیھا یالصفقات التي أنواعالعامة من ابرز الأشغالتعتبر صفقات 

و التوجیھ ، ولعل ذالك الإشراف منالمصلحة المتعاقدة من سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة بمختلف معانیھا 

المتعاقدة ھنا المصلحة أنفي مقدمتھا یأتيالعامة ، و الأشغالالخصائص الذاتیة التي تمیز صفقة إلىیرجع 

اتساع سلطتھا في مواجھة المتعامل المتعاقد إلىالذي یؤدي الأمرتعتبر ھي الصاحب الحقیقي للمشروع ، 

ممارستھا  اءثنأبإمكانھا، و بالتالي نجد انھ )2(المتعاقد علیھا الأعمالمعھا منذ بدایة تنفیذ الصفقة حتى تسلیم 

تحدد خطوات سیر العمل و أنبالبدء في تنفیذ المشروع موضوع الصفقة ، و لھا  تأمر أنلھذه السلطة 

المصلحة بإمكانوقف العمل بھا مؤقتا ، و أوالأشغالبھدم  تأمر أن، كما لھا الأشغالمواعید تسلیم 

)3(اقتضت الضرورة ذالك .إنباستبدال عمال المقاول  تأمر أنالمتعاقدة 

،مذكرة لنیل 15/247النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي عروج یونس ، و _ عطھ صوفیان1

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة الإقلیمیةشھادة ماستیر في الحقوق ، تخصص قانون الجماعات 

.12.، ص 2015، بجایة ، 

.478.سلیمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص _2

.31.سبكي ربیحة ، مرجع سابق ، ص _3
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ببدء في تنفیذ المشروع الأمر_1

مدة تنفیذ تبدأو الأشغالتحدد المصلحة المتعاقدة للمقاول بوصفھا صاحب المشروع بدایة تنفیذ 

لم ینص على ذالك فان الموعد یحسب إذا ماأفي السریان من التاریخ المحدد في الصفقة صراحة ، الأشغال

بالخدمة  الأمرمن الیوم الموالي لتاریخ  تبلیغ ابتداءأوشغالالأالمقاول البدء في تنفیذ إعلانمن تاریخ 

)1(للمقاول .

:بأنھالعامة التي تقتضي داریةالإمن دفتر الشروط 1/12و طبقا لما جاء في نص المادة 

أوالصادرة عن مھندس الدائرة مصلحیھأوامرالمحددة في الآجالفي  الإشغال" یجب على المقاول مباشرة 

2مھندس معماري ."

و احترامھ و التقید بما جاء فیھ و كل التنفیذي  للأمرلامتثال ایفھم من نص المادة انھ على المقاول 

متعمدا یعطي للمصلحة المتعاقدة الحق في توقیع الجزاءات . أتباطؤ یعد خطأورفض 

أدواتحتى یتمكن من تجمیع الأشغالأھمیةتمھل للمقاول مدة معینة تختلف بحسب أنكما یمكن 

سریان موعد تنفیذ ویبدأالمطلوبة ، الأشغالبعد ذالك في تنفیذ یبدأالعمال اللازمین ثم توظیفالعمل ، و 

كقیامھا بتسلیم المتعاقدة ، الإدارةجھة المقاول على اثر عمل مادي من جانب اكذالك في موالأشغال

من  أیضاالأشغالسریان مدة البدء في تنفیذ یبدأتسلیم موقع العمل ، كما أوالتصمیمات أوالمقاول النماذج 

)3(.الإدارةتاریخ تسلیم 

الأشغال_تحدید خطوات سیر العمل و مواعید تسلیم 2

الأشغالدفاتر الشروط على تحدید خطوات تنفیذ أوالعامة الأشغالتنص صفقات الأحیانفي غالب         

و كذالك مواعید التسلیم.الأعمالبالفترات التي تتم فیھا أعمالو سیرھا بوضع جدول 

تنص  إذالالتزامات التي تقع على عاتق المقاول ، أھمفاحترام خطوات سیر العمل و مدة التنفیذ یعد 

أعمالو سیرھا بوضع جدول الأشغالخطوات تنفیذ لات على العامة في غالب الحاالأشغالصفقات 

جاء العقد خالیا من تحدید خطوات تنفیذ إذا ماأو كذا مواعید التسلیم ، الأعمالبالفترات التي تتم فیھا تلك 

في  أماو مواعید التسلیم ، فان مندوبي المصلحة المتعاقدة الفنیین یحددون تلك الخطوات و المواعید الأشغال

.63.ص مرجع سابق ،كاتیة ،صیاد رحیمة ، سعیدي _1

، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة  1964نوفمبر  16من القرار المؤرخ في 1/12انظر المادة _2

  .مرجع سابق  المطبقة على الصفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء و الأشغال العمومیة و النقل ،

.31.، ص_سبكي ربیحة ، المرجع السابق3
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موضوع الصفقة یعطي للمصلحة المتعاقدة الحق في توقیع غرامة عن الأعمالالمقاول في تسلیم  تأخرحالة 

)1(.الأعمالإنھاءفیھا یتأخرالمدة التي 

وقف العمل بھا مؤقتاآوالأشغالبھدم الأمر_3

أنالعامة الأشغال صفقةو التوجیھ على تنفیذ بالإشرافیحق لمھندسي المصلحة المتعاقدة المكلفون 

غیر مطابق للمواصفات المتفق علیھا .أومن النوع الردئ أنھاالتي یرون الأعمالأوالمواد ایرفضو

المھندس أوحصل لمھندس الدائرة إذاالعامة على انھ : " الإداریةمن دفتر الشروط 26تنص المادة 

أثناءالمصلحة بالخراب سواء كان ذالك أمرإصدارالبناء فیجوز لھ الأشغالالمعماري شك بوجود فساد في 

)2(دھا ."االمضمون فسالأشغالأقسامأوالأشغالبناء  إعادةبالھدم و أوقبل لاستلام النھائي أوالتنفیذ 

س یجوز لمھندسي المصلحة المتعاقدة سواء مھندبأنھو بالتالي نجد انھ من خلال نص ھذه المادة 

، على خلاف المتفق أشغالما تم تنفیذه من إزالةأوبھدم الأمرمھندس معماري في ھذا الصدد أوالدائرة 

القیام بھا من جدید على حساب المقاول المقصر .إعادةعلیھ في الصفقة المبرمة ، و 

بصفة مؤقتة لدواعي المصلحة العامة الأشغالتنفیذ تأجیلأوبوقف  الأمرانھ یجوز أیضاكما نجد         

كان إذاالصفقة و التعویض كان من حق المقاول المطالبة بفسخ إلایكون الوقف لمدة معقولة و أنعلى 

فسخت المقاولة إلاطلقة ،و بصفة م الأشغالبوقف تنفیذ الأمریكون ألالذالك مقتضى ، كما نجد انھ ینبغي 

)3(.فورا

الإدارة تأمرالعامة على انھ : " عندما الإداریةمن دفتر الشروط 34/1المادة أیضاأكدتھو ذالك ما

)4(بصفة مطلقة تفسخ المقاولة فورا . "الأشغالبتوقیف 

، دار الفكر الجامعي ، في تسییر المرفق العامأثارھاو الإداريفي العقد التأخیرغرامة _نصر الدین محمد بشیر ، 1
.428.، ص 2007الإسكندریة ، 

المطبقة ، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة1964نوفمبر 16من القرار المؤرخ في 26المادة انظر _2

، مرجع سابق .على الصفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء و الأشغال العمومیة و النقل 

، منشاة  3_ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مسؤولیة الإدارة عن تصرفاتھا القانونیة (القرارات الإداریة و العقود الإداریة )

.110.، ص2007المعارف ، الإسكندریة ، 

على  المطبقة، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة، 1964نوفمبر 16من القرار المؤرخ في 34_ المادة 4

مرجع سابق . ،الصفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء و الأشغال العمومیة و النقل  
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لالمقاوباستبدال عمال الأمر_4

بسبب  أولنقص في النزاھة أولعدم الكفاءة الفنیة إماتطلب تغییر عمال المقاول نأللمصلحة المتعاقدة 

، بحیث نجد )1(مخالفة شروط الصفقة أوشرعوا في الغش إذاأوتمردھم و رفضھم تنفیذ تعلیمات مندوبیھا 

و الأشغالسلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة تمتد لتشمل العمال الذین یستعین بھم المقاول في تنفیذ نأ

العامة على انھ : " لا یجوز للمقاول اتخاذ الإداریةالشروط من دفتر 13ذالك ما جاءت بھ نص المادة 

لمعونتھ و الحلول محلھ في تسییر الشغل و الأكفاءالأشخاصمن  إلامعامل  أورؤساء ورش أومعاونین 

قیاسھ .

و العمال لعصیانھم الأعوانطلب من المقاول تبدیل یأنالمھندس المعماري أویحق لمھندس الدائرة 

.أمانتھمعدم أوأھلیتھماو عدم 

فساد العمل التي یرتكبھا المعاونون و العمال من جراء أوالغش أعمالیبقى المقاول مسؤولا عن 

عملھم و استخدامھم المواد .

یقوم أنا الصدد الفنیة لموضوع التعاقد ، و علیھ في ھذالأصولبمراعاةأیضاكما یلتزم المقاول 

من صلاحیة موقع العمل و سلامة التصمیمات المكلف بتنفیذھا و التأكدبعمل الاختبارات اللازمة للكشف و 

الواردة في تلك الأخطاءلا عن ؤوفانھ یعتبر مسإلابملاحظاتھ في وقت مناسب و الإدارة إخطار

)2(ة منھ .مالتصمیمات كما لو كانت مقد

ثانیا : مظاھر سلطة الرقابة على تنفیذ صفقة اللوازم 

ایجا راو بیع أواقتناء إلى: " تھدف الصفقة العمومیة للوازم 15/247من م ر 29تنص المادة 

مواد ، مھما كان شكلھا ، أو، بخیار أو بدون خیار الشراء ن من طرف المصلحة المتعاقدة ، لعتاد بالإیجار

موجھة لتلبیة الحاجات المتصلة بنشاطھا لدى مورد .

تعتبر صفقة اللوازم العقد الذي تبرمھ المصلحة المتعاقدة للحصول على التجھیزات اللازمة لتسییرھا 

یصیبھا أنن و تسمى كذالك صفقة التوریدات التي تنصب للحصول على المواد المنقولة التي یمكن نقلھا دو

و یمكن تحدید عناصر صفقة اقتناء اللوازم في العناصر التالیة :، إتلاف

.74.سابق ، ص ... مرجع منازعاتھ، تنفیذ العقد الإداري و تسویة _ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 1

، كلیة  2_ محمود أبو السعود ، سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ العقد الإداري ، مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة

.200.، ص1997الحقوق ، جامعة عین الشمس، العدد الأول ، 
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یلتزم بتورید المواد المتفق علیھا طبقا للمواصفات و الشروط المنصوص علیھا في الصفقة إذ_التورید : 1

.الإداریةالعمومیة و دفتر الشروط 

على  الأحوالحال من بأيیرد ھذا العقد أنلا یمكن تصور إذ_ عقد اقتناء اللوازم على المنقولات : 2

عقارات .

و لحساب الشخص العام .لأھدافھابھدف تحقیق المصلحة العامة ماللوازتبرم صفقة اقتناء أن_3

من المرسوم الرئاسي 29دة القانوني في المادة الثانیة و الماأساسھیجد عقد اقتناء اللوازم 

15/247.)1(

 فالأمرالعامة ، الأشغالمظھر اقل شدة من عقود الإشراففي الرقابة و التوجیھ و الإدارةتتخذ سلطة 

، و من ثمة یكون من حق مندوب الإدارةیتعلق بمواد و منقولات یلتزم المتعاقد بان یضعھا تحت تصرف 

)2(المعدات التي لا تنطبق علیھا المواصفات المتفق علیھا .أورفض استلام المواد الإدارة

في فرنسا یجري التمییز بین نوعین من صفقات التورید : منھا العادیة و صفقات التورید الصناعیة ، 

عقود التورید العادیة و عقود  نالتمییز بیأنعلى عكس ما یجري بھ العمل في القانون الجزائري حیث 

)3(الصناعیة غیر موجود .التورید 

تنفیذ العقد فیما یخص صفقة اللوازم ، حیث أثناءتختلف الرقابة التي تمارسھا المصلحة المتعاقدة 

نجدھا في عقود التورید و الخدمات تعتمد فقط على مدلولھا الضیق ، على خلاف ذالك في عقود التورید 

لتشمل مدلولھا الواسع .الصناعیة ، و التي نجدھا لا تكتفي بذالك بل تتسع 

رید و الخدمات في الرقابة على تنفیذ عقود التوالإدارةاھر سلطة ظ_  م1

في  للإدارةسلطة الرقابة على تنفیذ عقود التورید و الخدمات ، حیث تقل السلطات المقررة للإدارة

الأشغالبصورة واضحة عن السلطات المقررة لھا في عقود ،الرقابة على تنفیذ عقود التورید العادیة

تقتصر على  إذلتورید اقل اتصالا بنشاط المرفق العام العامة و امتیازات المرافق العامة ، ذالك لان عقود ا

في الرقابة على تنفیذ عقود التورید العادیة الإدارةتزویده ببعض المواد للمعاینة في التسییر ، لذا فإن سلطة 

.14.عروج یونس ، مرجع سابق ، صو_  عطھ صوفیان 1

، 2006، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، العقد الإداري المقومات و الإجراءات و الآثارمحمد فؤاد عبد الباسط ، _2

.254.ص

3_ KOBTAN Mohamed , Le régime juridique des contrats de secteur public , OPU ,
Alger, 1984 , P. 64 .
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من تورید  للتأكدعلى التنفیذ الإشرافمجرد أيالرقابة بمعناھا الضیق ، تقتصر كقاعدة عامة على 

)1(طبقا لشروط العقد و مواصفاتھم.الأصناف

اھر سلطة الرقابة على تنفیذ عقود التورید الصناعیةظ_ م2

من العقود التي أنھافي الرقابة على عقود التورید الصناعیة ، و ذالك باعتبار الإدارةتتسع سلطة         

وفق مواصفات متفق علیھا إنتاجھاصناعیة بعد منتجاتأوبتورید مواد الإدارةیلتزم بمقتضاھا المتعاقد مع 

  مقدما.

یقوم بتصنیعھا وفق مواصفات طلبتھا إنماكان مصدرھا ، و أیامنتجاتفالمتعاقد ھنا لا یقوم بتورید 

متطورة و معقدة أجھزةإلىالإداریةالمتعاقدة ، و یحدث ذالك عندما تحتاج بعض الجھات الإداریةالجھة 

)2(الصناعیة و الفضائیات ...و غیرھا .الأقمارأجھزةلصواریخ و الغواصات ، و كالطائرات الحربیة و ا

إلىالرقابة بالمعنى الواسع الذي یمتد أيالإدارةو توجیھ جھة إشرافلذا یكون التصنیع عادة تحت 

ن تمنع استعمال طریقة معینة من أترفض وأنالإدارةفتملك  الأوضاعتنفیذ العقد و تغییر تلك أوضاع

العامة ، حیث تحتوي عقود التورید الصناعیة الأشغالام الرقابة ھنا منھ في عقود ظو یقترب نطرق التنفیذ، 

)3(و التورید .الأعمالعلى مزیج من مقاولة 

.219.سابق ، ص  مرجع _ محمود عاطف البنا ،1
.489.، ص سابقمرجع  _ سلیمان محمد الطماوي ،2

.220._محمود عاطف البنا ، مرجع سابق ، ص3
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المبحث الثاني

سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل شروط الصفقة العمومیة

ھذا أطرافعن العقد المدني ، لان الإداريالعقد تمیزالتيالامتیازات أھمتعتبر ھذه السلطة من 

المنفردة ، بحیث تملك المصلحة المتعاقدة بالإرادةمنھما تعدیل الشروط التعاقدیة لأيلا یمكن الأخیر

، حتى و لو لم ینص علیھ القانون دارةللإلان ھذا الحق ھو ثابت الصفقة بالزیادة و النقصان ، تعدیل

الإداري، في حین العقد ةرادالإالمساواة و سلطان مبدأ، لان عقود القانون الخاص تقوم على صراحة

ن الرقابة لذالك حق التعدیل اشد و اخطر مإضافة، الأفرادیقوم على تغلیب المصلحة العامة على مصلحة 

)1(.عدیل التزامات تعاقدیة في الصفقةتتدخل من اجل تالإدارةلان و التوجیھ،الإشرافو 

في القسم الخامس من الفصل الرابع تحت عنوان " الملحق " الجزائري سلطة التعدیل المشرع كرس 

في التعدیل و اعتبرھا من الخصائص الممیزة لنظام الإدارةالجزائري سلطة الإداريكما كرس القضاء 

)2(في قضیة (ع ط) ضد (و ق)عن نظام العقود المدنیة الإداریةالعقود 

تعدیل على تنفیذ الصفقة العمومیة یستلزم البحث عن الاعتراف للمصلحة المتعاقدة بسلطة الإن

و حدود سلطة التعدیل على تنفیذ الصفقة آلیاتو كذا معرفة مختلف ، )الأولالمطلب (العامة أحكامھا

العمومیة (المطلب الثاني .)

الأولالمطلب 

العامة لسلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیةالأحكام

بسلطة تعدیل الالتزامات العقدیة المنصوص ،الصفقة العمومیةتنفیذأثناءتتمتع المصلحة المتعاقدة 

المشرع أنفقة المتعامل المتعاقد ، و بالتالي نجد االمنفردة دون حاجة لموبإرادتھاالنقصان أوعلیھا بالزیادة 

شریعات المنضمة للصفقات العمومیة ، و اھتماما كبیرا نظرا لخطورتھا من خلال التأولاھاالجزائري قد 

العامة ، و بالتالي نجد انھ من الإداریةمھا دفاتر الشروط ظالتي تنالأحكامإلىإضافةأحكامھارصد لھا 

، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم القانونیة و القضائیة على الصفقات العمومیةالإداریةالرقابة _ بن احمد حوریة ، 1

.187.، ص2017، الجزائر ،  دبلقا یبكر  أبو، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

) ، في قضیة ع.ط ضد و.ق (، 16/12/1989، المؤرخ في 65143، قرار رقم الإداریة_ المحكمة العلیا ، الغرفة 2

26/02/1980السید ع.م ابرم صفقة عمومیة بتاریخ أنحیث تتخلص وقائعھا .1989، سنة 01المجلة القضائیة ، العدد 

بالخدمة  أمرمسكن بالقریة الاشتراكیة الفلاحیة بعین التراب دائرة وادي الزناتي و بمجرد توجھ 198ولایة قالمة لانجاز 

تغیر موقع إطارلمحكمة العلیا في الإداریةالغرفة أمامذالك إثارةمن خلال تغییر الموقع و عدم 1980ل خلا 01رقم 

التنفیذ .
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و )الأولالفرع (لھا أسسھا القانونیة تنفیذ الصفقة أثناءسلطة تعدیل شروط الصفقة أنخلال ھذه النصوص 

و المظاھرمختلف  إلىیستلزم التطرق أنواعھاالتعدد الذي تقتضیھ كل صفقة باختلاف أنكذا نجد 

   ثاني) .الفرع ال(التطبیقات على تنفیذ الصفقة 

الأولالفرع 

القانوني لسلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیةالأساس

، الإداريفي تعدیل العقد الإدارةالحقیقي لفكرة سلطة الأساسالفقھیة حول تحدید الآراءاختلفت 

الأخرالقانوني لھذه السلطة یعود لفكرة السلطة العامة ، فیما یرى البعض الأساسأنفمنھم مؤید لفكرة 

ھذه أھمإلىالنظرلھذه السلطة وبالتالي سیتمكأساسعكس ذالك و اقر فكرة المرافق العامة و احتیاجاتھا 

یلي: ضمن ما الأسس

طة العامة كأساس لسلطة التعدیل السلأولا : 

المنفردة مظھر من بإرادتھاالإداریةفي تعدیل عقودھا الإداریةحق السلطة نأمفاد ھذه الفكرة ھو 

العقد لا یكون بصفتھا لشروطالإدارة، و من ثم فان تعدیل الإداریةمظاھر السلطة العامة في العقود 

باعتبارھا صاحبة سلطة عامة فھي ملزمة الإدارةأنمتعاقدة بل بصفتھا صاحبة سلطة عامة ، كون 

في تعدیل عقودھا قائم على الإدارةبمراعاة ضروریات المصلحة العامة ، و یترتب على اعتبار سلطة 

)1(عتبارھا سلطة عامةكحق مقرر لھا با الھتستعم إنماكامتیاز تعاقدي و  االسلطة العامة لاستخدامھأساس

لا  الإداريبتعدیلھا لشروط العقد الإدارةأندعیاحیث یرى كل من مصطفى كمال و احمد عثمان 

امتیازات السلطة العامة أھمباستعمال الإدارة تتأثریكون بصفتھا متعاقدة بل باعتبارھا سلطة عامة بحیث 

باعتبارھا صاحبة سلطة عامة مكلفة بان تراعي دائما الضروریات فالإدارة، و ھو التنفیذ المباشر ، 

الأطرافالمصلحة العامة ، بتفویض احد الملحة للمصلحة العامة ، حتى و لو قامت و ھي تباشر تحقیق 

تبقى دائما صاحبة السلطة العامة و الحق نھافإللمساھمة في تحقیق الھدف الإداريالتعاقد بأسلوب

)2(تتدخل باعتبارھا سلطة عامة لتفرض ما تراه مناسبا تحقیقا لذالك .فإنھافي ذالك ، و بھذا الأصیل

.66._صیاد رحیمة ، سعیدي كاتیة ، مرجع سابق ، ص 1

2007، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة ، الإداريامتیازات السلطة العامة في العقد _ حمد محمد حمد الشلماني ، 2

.161.، ص 
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و ھي بصدد تعدیل الإدارةتتصرف أنیترتب على اعتبار السلطة العامة كأساس لسلطة التعدیل 

في ھذه الحالة ، لا الإدارةالسلطة العامة و ھكذا فان أعمال، بحیث یعتبر ذالك عملا من الإداریةعقودھا 

)1(تستعمل حقا مقررا لھا باعتبارھا سلطة عامةإنماتستخدم امتیازا تعاقدیا و 

انھ لم یسلم بھ غالبیة الفقھاء خصوصا في العصر إلا، أدلةعلى رغم ما قدمھ ھذا الاتجاه من 

المرافق العامة ، و ما یحدث لھا مستلزماتعلى  إلاحق التعدیل الانفرادي تأسیسیمكن  لا لأنھحدیث ، ال

بشروط عقدیة أولا تتقید بعقود ضاربة غیر نافعة أنیجب الإدارةأنأيمن تغییر ضمن ھذه المرافق ، 

نیھ المرفق من تطور و تغییر.حاجات المرفق العام و تحقیق متطلبات الصالح العام و ما یعمع  تلاءملا 

منفردة لكن في ھذه بإرادةفي تعدیل بنود العقد الإدارةلحق  أساسالسلطة العامة تعد أعمالن أكما         

أساستستعمل حق مقرر لھا على إنمااستخدام الامتیازات التعاقدیة فقط و للإدارةیمكن الحالة لا

المتمثلة في الأساسیةتحقیق الغایة إلىتسعى  الأمرفي بادئ الإدارةأنعامة ، نجد السلطة الاعتبارات 

الذي ترتكز علیھ الأساسأوالمصلحة العامة و تسییر المرافق العامة ، فالسلطة العامة لیست ھي الغایة 

)2(لتحقیق النفع العام .إنما ھي وسیلة لتبریر حقھا في التعدیل ، و الإدارة

أساس لسلطة التعدیلكثانیا : المرفق العام 

من خلال مقتضیات سیر المرافق العامة و من حیث التعدیل في فكرة المرفق العام أساسیتمثل 

مع المعطیات الجدیدة ، التأقلمو اطراد و كذا من حیث قابلیتھ للتطور و التغییر و بانتظامضرورة سیره 

المنفردة و كذا شروط التنفیذ بإرادتھاالعقد لظروف مستجدة تطلبت ذالك و إبرامالتي لم تكن معروفة وقت 

)3(وفق ما تطلبھ المصلحة العامة .

في  الإدارةن سلطة أب ،لوبادیر و سلیمان محمد الطماويرأسھمھذا الاتجاه و على أصحابیرى 

التي الإداریةست مجرد مظھر للسلطة تقوم على احتیاجات المرافق ، فھي لیإنماالإداريتعدیل العقد 

الإداريمعظم قواعد القانون إلیھارجع ت، و لكنھا نتیجة ملازمة لفكرة المرفق العام التي الإدارةتتمتع بھا 

ضرورة الوفاء إلىالعقد إبرامعند نیة الطرفین التي تكون قد انصرفت أساس، لان التعاقد فیھا یتم على 4

و ھي صاحبة الاختصاص في الإدارةجھة أنبحاجة المرفق و تحقیق المصلحة العامة ، مما یترتب علیھ 

فق تلك المصلحة .اویھذه الضرورة ویلاءمتنظیم المرفق و تحدید قواعد تسییره قد خولھا حق التعدیل بما 

.304.، ص 2012، دار الھدى ، الجزائر ، مدخل القانون الإداري التنظیم الإداريعلاء الدین عشي ، _1

في الحقوق ، ، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماسترسلطات الإدارة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة_بوستة لیندة ، 2

.37.، ص 2015فرع قانون إداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

.38.، صالمرجع نفسھ _3

.464._ سلیمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص 4
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في تعدیل العقد الإدارةیتبنى غالبیة الفقھ الفرنسي و الجزائري ھذه الفكرة حیث یؤسس سلطة 

الملائمة بین إلىتسارع أنالإدارةعلى مقتضیات المرفق العام القابلة دائما للتغییر ، و على الإداري

)1(.الإداريمقتضیات الحاجات المتجددة التي یشبعھا المرفق بواسطة العقد 

القانوني لسلطة تعدیل الصفقة العمومیةالأساسالمشرع الجزائري من  موقفثا : ثال

الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام و بتنظیمالمتعلق 15/247باستقراء المرسوم الرئاسي 

نجد اعتراف المشرع للمصلحة 139إلى135تحدیدا في القسم الخامس منھ بعنوان الملحق من المواد 

أوتقلیلھا أوكان ھدفھ زیادة الخدمات إذاملاحق ، إبرامالمتعاقدة بممارسة ضمانة التعدیل عن طریق 

)2(عدة بنود تعاقدیة في الصفقة .أوتعدیل بند 

، ھذا 136ادة من الم7لھذه السلطة في الفقرة كأساسو قد اعتمد المشرع الجزائري المرفق العام 

الإشغالالعامة المطبق على الصفقات الإداریةدفاتر الشروط إلىو بالرجوع أخرىو من جھة من جھة 

تضمن العدید من النصوص التي تعطي المصلحة المتعاقدة الحق في التعدیل أنھاالعامة ، یلاحظ 

حق في وضع الشروط التي تنفذ للمصلحة المتعاقدة الأن، أعلاهالانفرادي علما انھ جاء في المرسوم 

وفقھا الصفقات و منھا ما یتعلق بسلطتھا في تعدیل صفقاتھا ضمن دفاتر الشروط باختلافھا التي اعتبرھا 

المشرع جزءا لا یتجزأ من الصفقة عینھا .

من نفس المرسوم في القسم الثالث تحت عنوان دفاتر الشروط و التي 26المادة أكدتھو ھذا ما 

یلي : تنص على ما

محینة دوریا ، الشروط التي تبرم و تنفذ وفقھا الصفقات و ھي تشمل على " توضع دفاتر الشروط ال

:یأتيالخصوص ما 

و الخدمات الموفق تالدراساو اللوازم و الأشغالالعامة المطبقة على صفقات الإداریة_ دفاتر البنود 1

علیھا بموجب مرسوم تنفیذي 

علیمات المشتركة ، التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد _ دفاتر الت2

و اللوازم و الدراسات و الخدمات الموافق علیھا بقرار من الوزیر المعني الأشغالمن 

_ دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة . "3

.38._ بوستة لیندة ، المرجع السابق ، ص1

.68._صیاد رحیمة ، سعیدي كاتیة ، مرجع سابق ، ص2
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الأحكامالمشرع الجزائري بمقتضى ھذه أنون الصفقات العمومیة یتضح لنا باستقراء نصوص قان

تفاصیلھا بتنظیمقام إنمالم یقف عند حد التعبیر عن رغبتھ بالاعتراف للمصلحة المتعاقدة بھذه السلطة ، و 

ة الرقابة خطورة من سلطأكثرالإدارةسلطة التعدیل التي تمارسھا أن، ولا شك أحكامھامبادئھا و إیرادو 

یضمن من خلالھا حمایةلالقیود أود علیھا مجموعة من الشروط ورالذي یجعل المشرع یالأمر، و 

)1(تعسف المصلحة المتعاقدة . من المتعاقد

الفرع الثاني 

  ةسلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیمظاھر و تطبیقات 

المنفردة سواء بإرادتھاتمارس المصلحة المتعاقدة سلطتھا في تعدیل شروط الصفقة العمومیة 

بالنقصان كلما اقتضت المصلحة العامة ذالك ، بحیث نجدھا تتدخل في ذالك بغض النظر عما أوبالزیادة 

المحددة و ضمن على أن یكون التعدیل وفق الشروط صفقة لوازم أوعامة  أشغالكانت الصفقة صفقة إذا

القیود المعینة لھ ، و بالتالي نجد أن ھذه السلطة قد تظھر أثناء ممارستھا في أوجھ مختلفة و متعددة ، مما 

یجعلھا لیست في درجة واحدة من حیث مدى تطبیقھا بل تختلف في ممارستھا من صفقة إلى أخرى .

أولا : مظاھر سلطة التعدیل أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة 

، منھا ما یتعلق بتعدیل أوجھتظھر سلطة التعدیل عند ممارستھا من قبل المصلحة المتعاقدة في عدة 

ا قد ھا ، كمیومنھا ما یتعلق بالتعدیل في طرق ووسائل التنفیذ المتفق عل، مقدار التزامات المتعامل المتعاقد 

انھ : یمكن المصلحة المتعاقدة 15/247من م ر 135ینصب على مدة تنفیذ الصفقة ، حیث تنص المادة 

أن تلجا إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام ھذا المرسوم .

_ التعدیل في مقدار التزامات المتعاقد 1

یستطیل أنبالنقصان دون أوالمتعاقد بالزیادة تالتزاماتتناول بالتعدیل مقدار أنالإدارةتستطیع 

)2(تغییر طبیعة ھذه الالتزامات .إلىذالك 

.85.، مرجع سابق ، صازاریب نبیل _1

.47._ ھیثم حلیم غازي ، مرجع سابق ، ص 2
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ءات بالنسبة لجمیع الصفقات ادالمشرع الجزائري قد ضبط عملیة التعدیل في حجم الأأننجد         

التعدیلات اللازمة إدخالتدخل المصلحة المتعاقدة في بإمكانیةالعامة ، الأشغالعقد  خاصةالعمومیة و 

.الأخرىقود العامة و العالأشغالالضروریة على عقد 

ات العمومیة و تفویضات فقالمتضمن تنظیم الص15/247المرسوم الرئاسي أحكاممن خلال 

المرفق العام 

مجالا ینبغي عدم تجاوزه من قبل 1964و كما نجد انھ قد حدد من خلال دفتر الشروط العامة لسنة 

التعدیل .ممارستھا لسلطتھا في أثناءالمصلحة المتعاقدة 

المرسوم الرئاسي السابق الذكر ، من أحكامحسب  إنقاصھاأوبحیث تظھر سلطة زیادة الخدمات 

من ذات المرسوم و التي تنص على انھ :136الملحق المنصوص علیھ في نص المادة آلیةخلال 

أوھدفھ زیادة الخدمات كانإذا" یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة و یبرم في جمیع الحالات 

عدة بنود تعاقدیة في الصفقة ."أوتعدیل بند أوتقلیلھا 

من ذات المرسوم نجدھا قد تضمنت السقف المالي المحدد 139نص المادة أحكامإلىو بالرجوع 

غ المبلأو... و كان مبلغھ ة العمومیة بحیث تنص على انھ : "الذي یجب مراعاتھ عند تعدیل الصفق

الأصليمن المبلغ %10نقصانا ، نسبة عشرة في المائة أولمختلف الملاحق ، لا یتجاوز، زیادة الإجمالي

)1(.للصفقة

العامة ھذا السقف كحد ینبغي على المصلحة المتعاقدة عدم الإداریةبینما تناول دفتر الشروط 

انھ:على  30من نفس الدفتر بحیث تنص المادة 31و 30التعدیل في نص المادتین أثناءتجاوزه 

إذاتنفیذھا إلا، لا یملك المتعامل المتعاقد الأشغالعلى جملة  إضافةبإجراءیتعلق أمرإصدار" في حالة 

صلیح ."الصیانة و التلأشغالبالنسبة  % 50، ونسبة الإجمالیةمن قیمة الصفقة %20لم یتجاوز 

: " المصلحة المتعاقدة أنالعامة علىالإداریةمن دفتر الشروط 31و في المقابل نصت المادة 

الصیانة و أعمالمن  % 35من الصفقة الجمالیة و نسبة %20بنسبة لا تزید عن الأداءتملك تخفیض 

)2(التصلیح."

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، 15/247من المرسوم الرئاسي 139_ انظر المادة 1

 مرجع سابق .

. سابق  مرجع ،العامة  ةالإداریمن دفتر الشروط 30،31_ المادتین 2  
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وللمصلحة المتعاقدة في عقود التورید كذالك تعدیل مقدار التزامات المتعاقد معھا متى اقتضت حاجة 

أوتلزم المورد بزیادة كمیة التوریدات أنالإدارةالمصلحة العامة ھذا التعدیل ، فمن حق أوالمرفق 

.إنقاصھا

التعدیلات بإجراء الأوامرھلاستجابة دائما و ھكذا یجد المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة نفسھ ملزم با

ذا ما قضى بھ مجلس الدولة الفرنسي ، بأنھ یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تطلب من الموردین و ھ ةاللازم

)1(زیادة مقدار التوریدات المتفق علیھا أو إنقاصھا .

داءاتالتعدیل في وسائل و طرق تنفیذ الأ_2

المطلوب ، سواء كان التعدیل الأداءحجم  الإداریةتعدل في عقودھا أنكان للمصلحة المتعاقدة إذا

أسلوبتعدل في أنھو أخریستكمل بمظھر الإدارةبالنقصان ، فان ھذا المظھر لسلطة أوبالزیادة 

ءات المطلوبة من المتعاقد معھا .اووسائل تنفیذ الاد

طریقة فنیة خاصة ، مثل استعمال مادة أوأسلوبإحلالتطلب  أنتستطیع المصلحة المتعاقدة إذ

المبرم بینھا الأصليالعمل محل تلك التي كانت ثابتة في العقد أوالبناء أوللصناعة  أفضلوسیلة أوأحسن

تنفیذ الصفقة العمومیة في  ءأثنارغبت المصلحة المتعاقدة فإذا، الإداریةو بین المتعاقد معھا في العقود 

الأشغالتقدما من تلك المنصوص علیھا في العقد ، خصوصا بمناسبة صفقات أكثراستعمال وسائل فنیة 

على العامة ، و حتى تضفي على المنشاة رونقا و جمالیة تتماشى مع متطلبات العصر فانھ من الواجب 

)2(.لأوامرھایمتثل أنالمقاول 

التي قد تسبب في بطء انجاز المشروع و الأخطاءلال ھذه التعدیلات ھو تدارك الھدف من خ

أشغالالتنفیذ یؤدي للحصول على أثناءووسائل تقلیدیة عتیقة آلیاتحیز التنفیذ ، و لكون استخدام إخراجھ

)3(العامة و الخسائر الاقتصادیة .الأموالفاسدة و قلیلة الجودة ، و بالتالي تبذیر 

لم  إذاأماتكون الطرق ووسائل التنفیذ المستبدلة منصوص علیھا في شروط الصفقة ، أنو یفترض 

تكن كذالك فان المصلحة المتعاقدة عندما تمارس ھذه السلطة فان ذالك یكون من باب سلطة الرقابة و لیس 

یھا في الصفقة ، و تقوم موضوعات تم الاتفاق علأوسلطة التعدیل ، لان التعدیل ینصب على مسائل 

في  أنھاأيالالتزامات التعاقدیة للمتعامل المتعاقد ، إنقاص أوالمصلحة المتعاقدة مع ذلك بالتدخل لزیادة 

.48._بوستة لیندة ، مرجع سابق ، ص1

.54.، ص2010المغربیة ، الرباط ، الأفاق، دار الصفقات العمومیة و التنمیة_عبد العالي سمیر ،2

، فھرسة مكتبة و تطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیةالإداریةالمنظمة للعقود  دالقواع_ عبد الله بن حمد الوھیبي ، 3

.221.، ص 2002الملك فھد الوطنیة ، السعودیة ، 
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ھذا الصدد تتدخل في مسالة نظمتھا الصفقة ، و ذالك بخلاف سلطتھا في الرقابة التي قد تمتد لتشمل توجیھ 

)1(لم تنص علیھا صراحة في الصفقة .التي الأوضاعرض بعض المتعاقد في كیفیة التنفیذ عن طریق ف

_ التعدیل في مدة التنفیذ 3

المحدد لھ ، كما یحدث كثیرا في عقود التزام المرافق العامة الأجلالعقد قبل إنھاءقد ترى فالإدارة

العقد قبل المدة المقررة لھا حسب شروط العقد المبرم بینھا و بین بإنھاءمن جانبھا الإدارة، حیث تقوم 

)2(العامة من المقاول المتعاقد معھا .الأشغالالملتزم ، و كذالك قد تطلب وقف 

مدھا ، كما تستطیع أوتعدل في مدة التنفیذ المشترطة في العقد و ذالك بتقصیرھا أنو مثل ذالك 

اقتضى ذالك الصالح إذامدة العقد بفسخھ انفرادیا إنھاءعدیل الانفرادي كان تقرر استعمال سلطتھا في الت

العام .

أنالالتزامات بواسطة أداءحاجات المرفق العام التي تبرر التعدیل في مدى و كیفیة أنمفادھا 

.بتأخیرھاأوفیذ جالھا ، تقصیر مدة التنعو التوریدات سواء باستالأعمالتعرض تعدیلات على تنفیذ 

في مدة اقصر من المدة الأشغالیتم التورید ا وان تتم أنللمرفق اقتضت الحاجة العاجلة إذاأیضاو 

في  للإسراع اللازمة الإجراءاتباتخاذ  تأمر أنالمتفق علیھا في العقد ، فان المصلحة المتعاقدة تستطیع 

التنفیذ.

للأشغالالعامة تحت عنون التوقیف المطلق الإداریةمن دفتر الشروط 34المادة أحكامو قد نصت 

انھ:على  إنھائھأوسلطة في مد مدة تنفیذ العقد للإدارةأنمما یعني تأجیلھاأو

بصفة مطلقة تفسخ المقاولة فورا .الأشغالبتوقیف الإدارة تأمر_ عندما 1

بعده أولمدة تزید على سنة واحدة سواء كان ذالك قبل بدء التنفیذ الأشغالتأجیلالإدارة_ عندما تقرر 2

اقتضى إذالھ تأدیتھبالتعویض الذي یجوز الإخلالطلب ذالك كتابیا دون إذایحق لمقاول فسخ صفقتھ 

)3(ذالك ..."الأمر

تنفیذ الاداءات أسلوبو ،ءات المتعاقد علیھاادفي حجم الاالإداريلعقد اسلطة تعدیل أنفھذا یعني 

المتعاقد الاحتجاج بضعف بإمكانلیس الأحوالعنصر الزمن ، و في جمیع إلىینصرف أنیمكن 

.77._ سبكي ربیحة ، مرجع سابق ، ص 1

دكتوراه ، كلیة الحقوق ، أطروحة، دراسة مقارنةالإداريفي تعدیل العقد الإدارةسلطة _ علي عبد العزیز الفحام ، 2

.229.، ص1975عین الشمس ، سنة 

العامة ، مرجع سابق . الإداریةمن دفتر الشروط 34_ المادة 3
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تكون متماشیة مع قدرة المقاول على أنالتقنیة ، لكن ھذه التعدیلات یجب أوالبشریة أوالمالیة إمكانیتھ

قف حرج ، لذا فان التعدیلات المكلفة سواء التنفیذ ، و لیس الغایة منھا تعجیز المقاول ووضعھ في مو

التي لحقتھ . الأضرارالنقصان یترتب علیھا حق مطالبة المتعاقد بالتعویض عن أوبالزیادة 

تنفیذ الصفقة العمومیة أثناءثانیا : تطبیقات سلطة التعدیل 

تعتبر سلطة تعدیل شروط الصفقة ثابتة للمصلحة المتعاقدة و مقررة لھا في سائر الصفقات العمومیة 

بالنسبة لصفقات أكثرمجال تطبیقھا یتسع أن، بحیث نجد أخرىالتطبیقات تختلف بین صفقة و أنإلا، 

لك في عقود التورید ، و العامة نتیجة طابعھا الخاص ، و لارتباطھا بخزینة الدولة على خلاف ذاالأشغال

یلي : ھذا ما سنقوم بدراستھ من خلال ما

العامة الأشغال_ التعدیل في صفقات 1

أثناءتتمتع المصلحة المتعاقدة في ھذه الصفقة بسلطات واسعة منھا ما یتعلق بتعدیل شروطھا 

الخاصة التي تتمیز بھا كونھا تستغرق تنفیذھا ذالك نظرا للعملیات المعقدة التي تتضمنھا ، و نظرا للطبیعة 

قیام إمالھذه الصفقة ھي إبرامھاأثناءلتحقیقھا الإدارةمدة زمنیة طویلة لتنفیذھا ، فالغایة التي تصبوا 

صاحبة المشروع أنھاجزء منھا ، و باعتبار أوھدم منشاة أوترمیم أوتأھیلأوالصیانة أوالمقاول ببناء 

"على أن التي تنص العامةالإداریةمن دفتر الشروط 12/4حسب نص المادة  أنعلى المقاول یجب :

یخضع للتغییرات المفروضة علیھ خلال العمل ." أنو علیھ إلیھالمصلحة التي تبلغ أوامرینفذ بدقة 

یجب أن تتم سلطة التعدیل ضمن الحدود التالیة:

جوھر الصفقة أ_ عدم المساس ب

العامة بان لا تتمادى في ذالك الأشغالممارسة تعدیل صفقة إلىتلتزم المصلحة المتعاقدة حین تلجا 

جوھرھا عما أوتغییر من طبیعتھا أوعلى عقب ، رأساقة فقلب اقتصادیات الصإلىالحد الذي یؤدي إلى

تأسیسایطالب بفسخ الصفقة أنیمتنع عن التنفیذ ، و لھ أنجاز لھ إلا، و الأصلیةھو علیھ في الصفقة 

في مقابل حقھ في التعدیل لا یكفي لجبر الضرر الناشئ نتیجة ھذا الإدارةالتعویض الذي تلتزم بھ أنعلى 

)1(التعدیل .

.81._ سبكي ربیحة ، مرجع سابق ، ص 1
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عدم جواز التكلیف بأعمال جدیدةب_ 

یعتبر موضوعھا غریبا عن العقد أعمالتنفیذ تكلف المقاول أنبحیث لا تستطیع المصلحة المتعاقدة 

إلىإسنادهو بین العمل الجدید الذي یراد الأصلي، بحیث لا تقوم رابطة بین العمل محل العقد الأصلي

المنصوص الأوضاعجدیدة تختلف اختلافا تاما عن أوضاعایتطلب تنفیذ العمل الجدید أنأوالمقاول ، 

)1(.الأصلیةعلیھا في الصفقة 

الغیر متوقعة الأعمالج _ 

التي لم تظھر في الصفقة ، لكنھا لیست غریبة عنھا ، و قد اعتبر مجلس الأعمالویقصد بھا تلك 

قناة تھدمت بسبب انھیار احد الجسور بإعادةالغیر متوقعة تكلیف المقاول الأعمالالدولة الفرنسي من قبیل 

.الأرضطوبة اللازمة للعمل بسبب رالأتربةنقل  أو

الإضافیةالأعمالد_ 

التي تعتبر تكملة طبیعیة للصفقة ، الأعمالالإضافیةالأعمالاعتبر مجلس الدولة الفرنسي من قبیل 

، و على المقاول الأصلیةالأعمالتطالب المقاول بانجازھا و لو بعد انتھاء أنفیجوز للمصلحة المتعاقدة 

المتعاقدة و لیس من تلقاء نفسھ .الإدارةمن  الأمربموجب  الإضافیةالأعمالتنفیذ 

الجزائري من خلال قرار مجلس الدولة المؤرخ في الإداريما كرسھ القضاء أیضاو ھو 

في قضیة ق.ع.ب ضد مدیر الشباب و الریاضة لولایة البویرة ، حیث جاء فیھ : 12/07/2005

العامة المطالب الأشغالمشروع دار الشباب حسب قواعد لإنھاءیة كانت ضرورالإضافیةالأشغال" ھذه 

)2(بانجازھا فان صاحب المشروع ملزم بتسدیدھا."

_ التعدیل في صفقات التورید 2

العامة الأشغالاقل تطبیقا بالمقارنة مع صفقة ، في تعدیل شروط صفقة التورید الإدارةتكون سلطة 

إما، و یعود ذالك نظرا لقصر مدة تنفیذ ھذه الطائفة من الصفقات ، و التي قد تشمل سلطة التعدیل فیھا 

مدتھا .أومواصفتھا أوتعدیلا في مقدارھا و كمیتھا 

.484._ سلیمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص 1
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و كما یمیز بین سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل عقود التورید العادیة و بین سلطتھا في عقود التورید 

عیة :الصنا

_ التعدیل في عقود التورید العادیةأ

یتفق على مواصفاتھا و یكون المتعاقد للإدارةتسلیم منقولات أساستقوم عقود التورید العادیة على 

اقتضت إنتلك المواصفات إلىینصرف التعدیل أنحرا في المصدر الذي یحصل علیھا ، لكن یمكن 

تعوض أنالمتعاقدة على الإدارةالمصلحة العامة ذالك ، وھذا یعتبر بمثابة تعدیل لشروط ھذا العقد تملكھ 

المتعاقد معھا عما لحقھ من ضرر نتیجة ھذا التعدیل .

فإذاشروط العقد و دفاتر الشروط ، إلىتعود سلطة التعدیل في عقود التورید العادیة في الغالب 

في  الإدارةم العقد الصمت فانھ یترك للمورد حریة التورید على مسؤولیتھ ، مع التحفظ على حق التز

)1(بالزیادةأوتعدیل كمیة البضائع المتفق على توریدھا بالنقص 

ب_ التعدیل في عقود التورید الصناعیة 

أخرصفاتھا مقدما على عنصر عنصر تسلیم المنقولات المتفق على مواإلى بالإضافةیقوم ھذا العقد 

صناعیة منتجاتأوبتورید مواد الإدارةیلتزم المتعاقد مع أنو ھو تسلیم منقولات یصنعھا المورد بمعنى 

أیاأصنافوفق مواصفات متفق علیھا مقدما ، فالمتعاقد في ھذه الحالة لا یقوم بتورید مواد إنتاجھابعد 

المتعاقدة ، وفي ھذه الحالة الإدارةیقوم بتصنیعھا وفق مواصفات متفق علیھا مع إنماكان مصدرھا ، و 

حریة كبیرة في التدخل أثناء إعداد تلك البضائع ، و متابعة المتعاقد أثناء التنفیذ لاسیما إذا للإدارةیكون 

)2(نصب موضوع التعاقد على أشیاء ذات أھمیة خاصة تتعلق بتورید الأسلحة مثلا .

طلب الثانيالم

و حدود سلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیةآلیات

حتى لا تنحرف سلطة التعدیل عن منحاھا في كونھا سلطة مكنت بھا المصلحة المتعاقدة لضمان 

بتنظیماستمرار التنفیذ بتدارك المستجدات التي تطرأ علیھ و من ثم ضمان المصلحة العامة ، قام المشرع 

بھا متى توفرت مبررات التعدیل و ذالك تتم التي الآلیاتالعامة ، حیث حدد أحكامھاتفاصیلھا ، مبادئھا و 

سلطة تعدیل لالأول) ، و بالتالي نجد انھ من خلال ھاتھ النصوص أن الفرع (نظام الملحق إلىباللجوء 

.52._ بوستة لیندة ، مرجع سابق ، ص 1
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ضمن بقائھا في المسار الذي لیو حدود شروط الصفقة أثناء التنفیذ لیست مطلقة ، بل تحكھا ضوابط 

وجھت لھ (الفرع الثاني) .

الأولالفرع 

التعدیل عن طریق تقنیة الملحق

ام الملحق ، ظن إلى ءباللجوالمنفردة ، خاصة بإرادتھاالإداريتعدل العقد أنالمتعاقدة دارةللإیمكن 

التي جاء فیھا : )1(المعدل و المتمم 247-15سي رقم االرئمن المرسوم 139إلى135طبقا للمواد من 

ھذا المرسوم ".أحكامإطارملاحق في  إبرامإلىتلجا  أن" یمكن للمصلحة المتعاقدة 

مضمونھا الأصلیةالصفقة تضمنتھاعدة بنود تعاقدیة أوللصفقة ھدفھ تعدیل بند إضافیایعد الملحق اتفاقا 

طرفي الصفقة و إرادةكما یمكن اعتباره عقدا مكتوب یشمل اتفاق منھا ،الإنقاصأوزیادة خدمات 

زیادة ب الخدمات المتفق علیھا ،إنقاصأوزیادة إلىیرمي الأخیرةعدة بنود من ھذه أویتضمن تعدیل بند 

الأشغالتغییر في أو، الأشغالاللوازم المستعملة في تنفیذ أوالمواد  ةتغییر نوعی، الآجالتقلیص أو

)2(المتفق علیھا مسبقا لمستجدات طارئة .

: شروط ممارسة الملحقأولا

،)3(یصدر في صیغة كتابیة ، و یكون مرقما ، مؤرخا و مصادقا علیھ من قبل السلطات المختصة أن_1

عنصر الكتابة شرطا جوھریا في حالة ممارسة المصلحة المتعاقدة لسلطة التعدیل حیث عبر عنھا أنكون 

تكون مكتوبة لیتسنى للمتعاقد معرفة الالتزامات أنالمشرع بعبارة " الملحق وثیقة " ، و الوثیقة وجب 

الجدیدة و مجالھا .

عدم 139/8اشترط المشرع في المادة :المساس الجوھري بالصفقة و توازنھاإلىیؤدي التعدیل ألا_2

إمكانیةالتعاقدیة الموضوعة مسبقا ، مع الأسعارتطبق في الملحق إذلموضوع الصفقة ، قتغییر الملح

التعاقدیة المحددة سابقا في الأسعارتعذر علیھما تطبیق نإجدیدة أسعاراتفاق الطرفان على تحدید 

.269._محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص 1

2_LAJOY Christophe , op. cit , p.183 .

3_ M .SABRI , K .AOUDIA , M .LALLEM , Guide de gestion des marchés publics ,

p.160 .
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بقولھا : " و مھما یكن من 15/247من المرسوم الرئاسي 136المادة إلیھأشارت، و ھذا ما )1(الصفقة

تبعات طرأت إذاعلى توازن الصفقة ما عدا في حالة ما أساسیةیؤثر الملحق بصورة أنفانھ لا یمكن أمر

"الأطرافإرادةتقنیة لم تكن متوقعة و خارجة عن  .

من ذات المرسوم 138المادة الأحكامصفقة طبقا تنفیذ الأجالالملحق في حدود إلىیتم اللجوء أن_3

الرئاسي .

في الحالات الاستثنائیة التالیة :إلا، الأصلیةعام للرقابة التي تخضع لھا الصفقة  كأصلیخضع أن_4

المتعاقدة و الضمانات التقنیة و المالیة و اجل التعاقد الأطرافكان موضوع الملحق لا یعدل تسمیة إذاأ_ 

مالي على مستوى الصفقة .أثرالم یكن لھ إذاب_ 

  نقصانا  أوزیادة %10لمختلف الملاحق نسبة عشرة في المائة الإجماليالمبلغ أولم یتجاوز مبلغھ إذاج_ 

لا یؤثر أنیجب إذتغییر محلھا ، أوبالتوازن الاقتصادي للصفقة الإخلالإلىلا یؤدي الملحق أند_

، فكل تعدیل یمس )2(على الصفقة بصفقة جوھریة بتعدیل محلھا و قلب اقتصادیاتھا رأسا على عقب 

ألزمتصفقة جدیدة ، لذالك إنشاءإلىمدة سریانھا یؤدي أثناءو ذالك الأصلیةبشروط الصفقة جوھریا 

أوة ما تجاوز مبلغ الملحق المصلحة المتعاقدة في حال15/247من المرسوم الرئاسي رقم 136/9المادة 

الأصليمن المبلغ %15النقصان خمسة عشر من المائة أولمختلف الملاحق بالزیادة الإجماليالمبلغ 

بتقدیم الأشغاللصفقات %20للصفقة بالنسبة للدراسات ، الخدمات ، و اللوازم و عشرون من المائة 

الرجوع أوللمنافسة  الأصلیةس الملحق بالشروط تبریر للجان الرقابة المختصة تثبت من خلالھ عدم مسا

و السعر . الآجالجدید لانجاز المشروع نظرا لاعتبارات إجراءإعلان ةاستحالأوفیھا ، 

  للرقابة لحقثانیا : حالات خضوع الم

مشروع الملحق لرقابة أوملف  بإحالةلقد حدد المشرع حالات تلتزم المصلحة المتعاقدة بتوافرھا 

لجان الصفقات المعینة كما یلي :

1_LIBERT Xavier , " Les modifications du marché au cours d’exécution " , A .j .d .a ,

Numéro spécial , Dalloz , 1994 , p. 65 .

2_ FABRICE Gartner , Des rapports entre contrats administratifs et intérêt général ,

A.j.d.a , N 01 , Dalloz , 2006 , p. 22 .
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_ حالة الظروف الاستثنائیة غیر متوقعة1

غیر متوقعة الحدوث و إحداثالتنفیذ لوقائع و أثناءالصفقة و إبرامبعد  تظھرفي ھذه الحالة قد 

اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا و قد یؤثر ذالك إلى، مما یؤدي الحسبان ساعة التعاقد

ملحق بحیث یخضع إبرامأجازالمشرع أنالتنفیذ ، و بالتالي نجد ھنا أجالعلى عمر الصفقة و 

المالي الناتج عن ممارسة  للأثررقابة لجنة الصفقات المعنیة نظرا أيالرقابة الخارجیة القبلیة لإجراءات

)1(دیل .سلطة التع

ملف الصفقة إقفال_ حالة 2

ملف الصفقة بصفة نھائیة ، ففي ھذه الحالة یخضع الملحق إقفالالملحق إعدادقد یكون الغرض من 

)2(في رقابة لجنة الصفقات العمومیة المعنیة .أساساللرقابة الخارجیة المسبقة المتمثلة 

_ حالة العملیات الجدیدة 3

المعینة لضرورة تعدیل الإدارةقد تبرز في مرحلة تنفیذ الصفقة جملة ظروف موضوعیة تدفع 

و لكنھا الأصلیةخدمات جدیدة لم یتم النص علیھا في الصفقة أوأعمالاالصفقة بما یدخل بعین الاعتبار 

مع ذالك ذات علاقة بھا .

قات المختصة لتدرس مشروع الملحق شریطة على لجنة الصفالأمرففي ھذه الحالة لابد من عرض 

أنأيمن ذات المرسوم 139الجدیدة تتجاوز النسبة المبینة في نص المادة للأعمالتكون القیمة المالیة أن

من مبلغ  %10نقصان نسبة عشرة في المائة أولمختلف الملاحق زیادة الإجماليلا یتجاوز المبلغ 

  للصفقة . الأصلي

أمامھرفعت الدعوى إذاالذي الإداريتخضع سلطة التعدیل لرقابة القاضي أنیھي القول ومن البد

من مدى تناسب موضوع التعدیل مع مقتضیات حسن التأكدإلىالمصلحة سعى من طرف المعني صاحب 

یعا و بالحدود المالیة المنصوص عنھا تشرالأصلیةمن مدى علاقتھ بالصفقة التأكدسیر المرفق العام ، و 

)3(كان تعسف في ممارسة سلطة التعدیل من عدمھ .إذاو على ضوء ذالك یقدر 

.45._ بوستة لیندة ، مرجع سابق ، ص 1
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الملاحقأنواعثالثا : 

التالیة :الأشكالالملحق احد یأخذأنیمكن 

المنقصة أوالمضافة الأشغال_ ملحق 1

أما، و الأشغالتعدیلات في كمیة و طبیعة إمایكون موضوع ھذا النوع من الملاحق أنیمكن 

مبرمة بناء على سعر ثابت  الأخیرةلم تكن ھذه إذاتعدیلات تتعلق بسعر الصفقة أوتعدیلات في مدد التنفیذ 

)1(النقصان .أوغیر قابل للمراجعة و یشملھا الملحق بالزیادة 

_ ملحق التغییر :2

سواء انصب ھذا التغییر على، صفقة الأطرافھذا النوع من الملاحق في تغییر إلىیتم اللجوء 

انصب التغییر على المصلحة فإذاالمتعامل المتعاقد ، تسمیةانصب علىأوالمصلحة المتعاقدة تسمیة

ملحق لكنھ من الضروري صدوره في شكل كتابيإبرامالمتعاقدة فان ھذا التغییر لا یتطلب دائما ضرورة 

)2(المتعامل المتعاقد .إلىمصلحة  أمر، في ھذه الحالة یبلغ 

  ئي للصفقة النھالالإقفا_ ملحق 3

ھذا إلىیسمح ھذا الملحق بإیقاف وقفل بصفة نھائیة الخدمات المنفذة فعلا في الصفقة و اللجوء 

، القوة الإدارةالتخلي عن المشروع بقرار من بیكون مبررا مثلا أنالنوع من الملاحق استثنائي ، و یجب 

القضاء ھو إلىالملحق یكفل تحقیق حلول ودیة فتجنب اللجوء أنالتسویة الودیة للنزاع ، حیث أوالقاھرة 

لضمان مواصلة تنفیذ أولویةالیوم أصبحالإداريالوقایة من النزاع أنإذالعمومیة الإداراتھدف تقلیدي 

)3(الصفقة العمومیة .

الفرع الثاني

تعدیل شروط الصفقة العمومیةالسلطة حدود 

المنفردة كامتیاز خول لھا لتضمن بھ تنفیذ الصفقة بإرادتھاتمارس المصلحة المتعاقدة سلطة التعدیل 

ضوابط قانونیة محددة ترسم مشروعیة ممارستھا لتلك السلطة إطارالعمومیة بما یخدم الصالح العام ، في 

  تتمثل في : 

1_ M .SABRI , K.AOUDIA , M.LALLEM , op-cit , p. 136-164.

.72.، مرجع سابق ، ص_ صیاد رحیمة ، سعیدي كاتیة2

.72._ المرجع نفسھ ، ص3
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موضوعیةأسبابیكون للتعدیل أن:أولا

لأسبابتتحرك الصفقة لاأوالإداريلعقد المصلحة المتعاقدة و ھي تباشر سلطتھا في تعدیل اإن

الوظائف التي تسھر الدولة أھمموضوعیة و ھو ضمان سیر المرفق العمومي و ھو من لأسبابواھیة بل 

بالغة لاتصالھ بخدمة المواطن مباشرة .أھمیة اإعطائھالحدیثة على 

إلىحیث تتعاقد في ظروف معینة قد تتغیر في مرحلة ما بعد توقیع الصفقة مما قد یؤدي ذالك 

، )1(زمنا طویلا في تنفیذھا  تأخذھا ، خاصة في تلك الصفقات التي تغییر في بعض من شروطإحداث

و ذالك حسب طبیعة كل صفقة و أخرإلىإداريممارستھا من عقد أثناءھذه السلطة تختلف أنبحیث نجد 

حسب الظروف التي تنفذ فیھا .

العامة وجب الاعتراف للمصلحة المتعاقدة بحق تعدیل الأشغالتغیرت الظروف في صفقات فإذا

الصفقة بما یتماشى مع الظروف الجدیدة و بما یلبي حاجات المنتفعین من خدمات المرفق و ذالك باعتبار 

و شروط أعمالالتعدیل على إجراءالمصلحة المتعاقدة ھي صاحبة المشروع ، غیر انھ لا یجوز أن

ورة القصوى و من ذالك : عند الضرإلاالمتعاقد معھا 

كبیرا بھ من أضرراأوفي التنفیذ تأخیرایسبب أنمن شانھ الإضافةعدم أوكان عدم التغییر إذا_1

الناحیة الاقتصادیة و الفنیة .

المترتبة عن الأضراریعین الاعتبار الأخذ، مع للإدارةتوفیر مبالغ كبیرة إلىكان التغییر یؤدي إذا_2

)2(المحتمل بسبب ھذا التغییر .التأخیر

الإدارةمن فرصة بید أكثرفي صفقات التورید خاصة ذات المدة الطویلة یكون تغییر الظروف أما

الأحیانو على نوعیة السلع محل التورید ، بل یؤدي التعدیل في بعض الأسعارالتعدیلات على لإجراء

باستبدال الإدارةقیام لیھ التورید بمواصفات جدیدة من ذالك تنظیم عمل المرفق الذي انصب عإعادةإلى

النفطیة ، كجزء من حقھا في تقلیص كمیة الوقود المستخدم .بالدافئالغازیة دافئمال

إلزاملم تتغیر الظروف فانھ لا یكون ثمة مبرر لتعدیل الصفقة ، و یكون من الواجب إذاأما

)3(.إبرامھالشروط كما تقررت عند المصلحة المتعاقدة باحترام ا

.204.، مرجع سابق ، ص، شرح تنظیم الصفقات العمومیة_ عمار بوضیاف 1

.173._ محمود خلف جبوري ، مرجع سابق ، ص 2

.173._ نفس المرجع ، ص3
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ثانیا : صدور قواعد التعدیل في حدود القواعد العامة للمشروعیة 

، فتصدر السلطة الإداريوسیلتھا في ذالك ھي القرار ،على تعدیل صفقة ماالإدارةإقبالعند         

تتوفر في ھذا أنبموجبھ تعلن عن نیتھا في تعدیل الصفقة العمومیة ، ووجب حینئذ إداریاالمختصة قرارا 

الإجراءاتیكون ذالك وفقا للشكلیات و أن، على )1(لیكون مشروعاالإداريالقرار أركانالقرار سائر 

ف من قرار یكون الھدأنموضوع التعدیل ، كما یتعین القواعد القانونیة التي تحكم إطارالمقررة ، و في 

)2(.التعدیل تحقیق المصلحة العامة

الأمرفي ظلھا الصفقة ، أبرمتسبب قائم یبرره یتمثل في تغییر الظروف التي إلىیستند أنو 

یصدر في حدود أن، و علیھ فان قرار التعدیل یجب )3(الذي استوجب التعدیل تحقیقا للمصلحة العامة 

.الإداریةالأعمالالعام الذي یحكم جمیع الإطارالمشروعیة التي ھي 

یحدد الأساسحاجات المرفق العام ، و ھذا إشباعالھدف من سلطة التعدیل ھو أوو لما كانت الغایة 

، فقد اقتصر التعدیل على الشروط المتعلقة بتسییر المرفق العام .)4(محلھ أومجالھ أينطاق التعدیل 

شروط لائحیة و شروط تعاقدیة ، و في ھذه إلىالشروط التي یتضمنھا العقد تنقسم أنومن المقرر 

تعدیل الشروط اللائحیة كلما كان ذالك لازما لمصلحة المرفق دون التوقف على رضا للإدارةالحالة یجوز 

الإدارةقبل المتعاقد التعاقد مع أساسھاالشروط التعاقدیة و التي على إلىبالنسبة  أما، الإدارةالمتعاقد مع 

)5(.برضا المتعاقد معھا إلا، فانھ لا یجوز للمصلحة المتعاقدة تعدیلھا 

و تبعا لذالك فانھ لا یجوز للمصلحة المتعاقدة تعدیل الشروط التعاقدیة لان ذالك یؤثر على حسن 

التعاقد مع إلىلیة التي دفعت المتعاقد تخص المزایا و الضمانات الماأنھاسیر المرفق العام باعتبار 

.الإدارة

لحقھا في التعدیل فیكون ذالك من خلال العناصر التالیة :الإدارةفیما یتعلق بنطاق أما

المرفق العام من أساسو ھي تختلف باختلاف العقد على الإداریة_ تشمل سلطة التعدیل جمیع العقود 1

ناحیة تنظیمھ و تسییره , 

.205.، مرجع سابق ، ص ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة_ عمار بوضیاف 1

.17._ ریاض عیسى ، مرجع سابق ، ص2

.87._ سبكي ربیحة ، مرجع سابق ، ص3

.232.، مرجع سابق ، صالإداریةالعقود _ محمود عاطف البنا ،4

.65.، ص2000، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة ، الإداريالعقد إنھاء_ مفتاح خلیفة عبد الحمید ، 5
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منصبا فقط على الشروط اللائحیة دون الشروط التعاقدیة حیث تشمل الإداري_ یكون تعدیل العقد 2

نشاطھ . ضبطقواعد تنظیم المرفق و الأولىالشروط 

.)1(جزء من شروط العقد إنمایتعدى تعدیل العقد كل الشروط التعاقدیة ألا_3

ثالثا : اقتصار التعدیل على الشروط المتصلة بموضوع الصفقة 

في التعدیل على الشروط و الالتزامات المتصلة بموضوع الإدارةیقتصر حق أنمن الطبیعي 

أنیجوز لھا ، و من ثم لابالإدارةعلاقة تعاقدیة أيالصفقة و خارج ھذا النطاق فان المتعاقد لا تربطھ 

أحكامتعدل أن، ولا تستطیع المصلحة المتعاقدة )2(تزامات خارج نطاق موضوع الصفقة تفرض علیھ ال

عندما قبل التعاقد الإدارةالمتعاقد مع أنعقد جدید ذالك أمامكنا  إلاالصفقة على نحو یغیر موضوعھا ، و 

.)3(المالیة و الفنیة إمكانیةالمحددة ، كان مراعیا في ذالك الآجالمعھا ، و التزم بتنفیذ مضمون العقد في 

رأسقلب اقتصادیات العقد إلىلان ذالك سیؤدي الإمكانیاتیتجاوز التعدیل ھذه أنولھذا لا یمكن 

بمصالح المتعاقد الذي یحق لھ في ھذه الحالة المطالبة بفسخ العقد و الاتفاق المبرم ضرارالإو على عقب 

.)4(الإدارةبینھ و بین 

ینحصر التعدیل في أنقد حرصت على  30المادة أنالعامة نجد الإداریةو من خلال دفتر الشروط 

الأشغالھذه المادة قد خصت الزیادة في جملة من أنالعامة بحیث نجد الأشغالبالنسبة لعقود %20حدود 

و التي نصت على انھ :

الإضافةمطالبة ، مادامت أیةفلا یجوز للمقاول رفع الأشغالعلى جملة  الإضافةإجراء" في حالة 

الإضافةتجاوزت إذاأوالابتدائیة لا تتجاوز العشرین من المائة من مبلغ المقاولة الأسعارالمقررة بحسب 

ھذه النسبة المئویة ، حق لھ فسخ صفقتھ فورا ..."

من نفس الدفتر تنص على انھ :31ة ، فنجد نص المادالأشغالفي حالة النقص في جملة من أما

أیةالتالیة ، لا یجوز للمقاول رفع 32و عدا حالة تطبیق المادة الأشغالنقص في جملة  إجراء" في حالة 

أوالابتدائیة و لا یتجاوز العشرین في المائة من مبلغ المقاولة الأسعارمطالبة مادام التخفیض مقدرا على 

النسبة المئویة ، یجوز للمقاول تقدیم طلب تعویض في نھایة الحساب . "من ھذه أعلىكان النقص إذا

. 931 . ، ص ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة الوسیط في القانون الإداري زید فھمي ، 1_ مصطفى ابو

.232.، ص سابق، مرجع الإداریة، العقود _ محمود عاطف البنا 2

.204.، مرجع سابق ، ص...، شرح تنظیم الصفقات العمومیة _ عمار بوضیاف 3

.160.، مرجع سابق ، ص_ حمد محمد حمد الشلماني4
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الجدیدة على المتعامل المتعاقد مع الأعباءنقصت  أوزادت إذاو منھ یمكننا القول انھ في حالة ما 

فانھ لا یكون ملزما طبقا للعقد بتنفیذھا ، و كما یمكنھ في حالة الزیادة فسخ ،عن ھذه الحدودالإدارة

، غیر التي اتفق علیھا في أخرىبأسعاریطالب المصلحة المتعاقدة أنقام بتنفیذھا فلھ إذاأماالصفقة فورا 

إلیھلقدر المشار النقصان فوق اأوفي التعدیل بھذه الزیادة الإدارةلما انھ قد اعترض على حق االصفقة ط

دفاتر الشروط .أوفي الصفقة 

خلاصة الفصل الأول

تعد سلطات المصلحة المتعاقدة الممارسة في مجال متابعتھا لتنفیذ الصفقة العمومیة من أھم 

الامتیازات التي تتمتع بھا في موجھة المتعاقد معھا ، و ذالك بما لھا من سلطات خولھا لھا القانون بان 

فالة أحسن تنفیذ تكون إضافة إلى أنھا طرف متعاقد في الصفقة طرف مراقب من جھة أخرى سعیا منھا لك

للعقد المبرم بینھا و بین المتعاقد معھا ، و ضمانا لسلامة الصفقة العمومیة و تدارك الأخطاء و الأخطار 

المحتملة قبل وقوعھا ، و ذالك بقصد الوصول إلى الغایات التي أبرمت من اجلھا الصفقة ، إلا و ھي 

السعي وراء تحقیق المصلحة العامة .

ا قد تتدخل بھدف تحقیق ذالك في بنود الصفقة من خلال سلطتھا في تعدیل فتزید أو بل و نجدھ

تنقص من شروطھا بإرادتھا المنفردة كلما دعت الضرورة إلى ذالك ، و ھذا ما تقتضیھ الطبیعة الخاصة 

أن تتمكن من للعقود الإداریة ، ومن مستلزمات ذالك أن لا تتقید الإدارة بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین ، و

تعدیل عقودھا لتتمكن من تلبیة التغییر المستمر في المرافق التي تدیرھا .

إن خروج المصلحة المتعاقدة عن الحدود و الضوابط المرسومة تشریعیا فان ذالك یعرضھا 

للمسؤولیة التعاقدیة أمام القضاء الكامل .



يالفصل الثان  

سلطات المصلحة المتعاقدة في توقیع 

أثناء تنفیذ الصفقة العمومیةالجزاءات 
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الفصل الثاني

، حیث عرفھا محمد الشافعي ابو راس " على الإداریةتعریف للجزاءات إعطاءاختلف الفقھاء في 

إلىالتعاقدیة ، دون الحاجة ھالتزاماتبتنفیذ إخلالھفي حالة  الإدارةھي عقوبة تفرض على المتعاقد مع أنھا

إلىحمل المتعاقد و دفعھ إلىمن ورائھ الإدارةتھدف إجراءھي عبارة عن أو، )1(القضاء ."إلى ءالالتجا

)2(.دباضطراو ھذا من اجل ضمان سیر المرفق العام بانتظام و ھالتزاماتتنفیذ 

في فكرة  ماإیكمن ف الإداریةفي توقیع الجزاءات الإدارةالقانوني لسلطة الأساسفیما یخص  ماأ

في توقیع الجزاءات الإدارةالقانوني لسلطة الأساسھاأنھذا الاتجاه أصحابالسلطة العامة التي یرى 

الإدارة:" من حق  بأنھالقول إلىتكمن في فكرة السلطة العامة ، بحیث ذھب الفقیھ ھوریو الإداریة

عقد مبرم بخصوص المرافق العامة للدولة ، فلھا أيتنفیذ المباشر في نطاق تنفیذ استعمال امتیازاتھا في ال

، ھالتزاماتتحل نفسھا محل المتعاقد المقصر في تنفیذ أنالتورید ، و أوالعامة الأشغالتفسخ مثلا عقد  أن

على القضاء لیقضي لھا بھذه الأمرتكون ملزمة بعرض أنبسیط من جانبھا من دون و ذالك بمجرد قرار 

)3(."الإجراءات

في توقیع الإدارةالقانوني الصالح لسلطة الأساسفكرة المرفق العام التي تعد لدعاتھا ھي  في أو

"بأنالقولإلىالشأنالجزاءات على المتعاقد المقصر ، بحیث ذھب جیز في ھذا  السیر المنتظم و أن:

تكون أن، و لذالك فمن المھم الإداريیتطلب اكبر قدر من الدقة في تنفیذ العقد المستمر للمرفق العام

و قیاس جزاءات أساسجزاءات حازمة...فاحتیاجات المرافق العامة ھي الإدارةلالتزامات المتعاقد مع 

)4(القانون العام ."

في التنفیذ المباشر في مجال الإدارةامتیاز أنبفكرة الأخذإلىنمیل  فإنناو باختصار شدید ، 

فكرة السلطة أساسمقتضیات فكرة المرفق العام ، لا على أساسیقوم على إنما، الإداریةجزاءات العقود 

تفرضھا خدمة للمصلحة العامة في سیر المرافق العامة إنماعندما تفرض الجزاءات فالإدارةالعامة ، 

. انظر الموقع :93.د س ن ، صكلیة الحقوق ، جامعة بنھا ، القاھرة ، ،الإداریةالعقود _ محمد الشافعي ابو راس ، 1

15/03/2018http://www.pdffactory.com)LE(

في فرض الجزاءات على المتعاقد معھا دراسة الإدارة، الرقابة القضائیة على سلطة جعفر الھاشمي  محمد _ رشا2

.34.، ص2010منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، ، مقارنة

.204._ نفس المرجع ، ص3

لنیل شھادة أطروحة، دراسة مقارنةالإداريتنفیذ العقد أثناءالجزائیة في الإدارةسلطة ، _ سعید عبد الرزاق باخیرة 4

الدكتوراه في القانون ، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة یوسف بن خدة ، 

.41.، ص2008الجزائر ، 
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، بینما في الإدارةتجاوزت حدوده إذابانتظام، و بذالك یمكن لنا قیاس تلك السلطة و انحرافھا فیما 

، و من ثم الإدارةتعسف  إلىفكرة السلطة العامة ، فانھ سیصعب علینا تحدیدھا ، مما قد یؤدي ب الأخذظل 

)5(مجابھة تلك السلطة . تخوفا من الإداريھروب المتعاقدین من التعاقد معھا بوسیلة العقد إلى

قصر في تنفیذ التزاماتھ سواء امتنع عن إذاسلطة توقیع الجزاءات على المتعاقد معھا الإدارةتملك         

احل غیره محلھ في التنفیذ دون موافقة أونفذ الالتزام على غیر الوجھ المطلوب أوفیھ  تأخر أوالتنفیذ 

كان لابد من أن تمتلك المصلحة المتعاقدة إلى جانب سلطتي الرقابة و لإجباره على احترام ذالك، الإدارة

و التعدیل سلطة توقیع الجزاء ، بحیث یعود تأسیس ھذه السلطة إلى فكرة تامین سیر المرافق العامة 

بانتظام و اطراد ، و تعتبر سلطة فرض الجزاءات اخطر السلطات التي تتمتع بھا الإدارة في مواجھة 

ا بقرار تصدره دون اللجوء إلى القضاء .المتعاقد معھ

في فرض الجزاءات على المتعاقد معھا لنظام قانوني خاص ھو نظام الإدارةو تخضع سلطة 

و اطراد تستلزم بانتظامضرورة الحرص على سیر المرافق العامة أنإذالإداریةالقانون العام في العقود 

المعروفة في قواعد الإجراءاتعلى التنفیذ العقد بدقة ، و لما كانت ارهلإجبالتشدد في التعامل مع المتعاقد 

أنالمتعاقد ، استلزم إخلالالقانون الخاص كالفسخ و التنفیذ العیني مع التعویض لا تكفي للحیلولة دون 

بھذا الحق تحقیقا للمصلحة العامة .الإدارةتتمتع 

ا في الشروط العامة و الخاصة الملحقة بھا على سلطة و قد درجت الإدارة على النص في عقودھ

الإدارة بإیقاع الجزاءات ، وعد القضاء الإداري في فرنسا و مصر في العدید من أحكامھ الشروط التي 

تتضمن ھذا الحق شروطا استثنائیة باعتبارھا امتیاز من امتیازات السلطة العامة .

إلى  االمتعاقدة سلطة توقیع جزاءات انقسمت من حیث انعكاساتھالمشرع للمصلحة كرس حیث 

مح بإنھاء العقد (المبحث جزاءات مالیة و ضاغطة (المبحث الأول) ، و الجزاءات الفاسخة التي تس

.الثاني)

، 1966القاھرة ، ، ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة )دراسة مقارنة(الإداري، القضاء محمود محمد حافظ _5
.237.ص
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المبحث الأول

سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المالیة و الضاغطة في تنفیذ الصفقة العمومیة

العقدیة و ھبالتزاماتما اخل إذاالمتعاقدة بسلطة توقیع الجزاءات على المتعاقد معھا الإدارةتتمتع         

إداریةإجراءاتسلطة و تسلیط ھذا من اجل الضغط علیھ و حملھ على احترام بنود العقد ، فھي تملك 

القضاء سلفا ، فھذه إلى ءالالتجاإلىالعقدیة و بغیر الحاجة ھبالتزاماتمختلفة على المتعاقد معھا المخل 

ھو ضمان تنفیذ الأساسيھدفھا إنماتستھدف ردع الجاني و الجزاءات لا تتسم بطابع العقوبة الجنائیة التي 

جزاءات مالیة ، (المطلب إلىحیث تصنف التوازن بین الالتزامات المتبادلة، إعادةو الإداریةالعقود 

) و جزاءات ضاغطة ، (المطلب الثاني) .الأول

الأولالمطلب 

سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المالیة 

، و ذالك )1(على الذمة المالیة للمتعاقد المخل التأثیرتعتبر الجزاءات المالیة جزاءات الغرض منھا 

ءات بالتزاماتھ التعاقدیة ، و تتخذ ھذه الجزاإخلالھجبرا للضرر الذي لحق بالمصلحة المتعاقدة جراء 

الصور التالیة :إحدى

الفرع الأول

المالیةتالغراما

مقدما ، و تنص على توقیعھا متى اخل المتعاقد بالتزام معین الإدارةو ھي مبالغ مالیة تقدرھا 

، حیث خول المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي )2(في تنفیذ العقد بالتأخیرلاسیما فیما یتعلق 

أن: " یمكن انھالتي نصت على147سلطة توقیع عقوبات مالیة و ھذا ما جاء في نص المادة 15/147

تنفیذھا غیر المطابق ، أوالمقررة الآجالینجر عن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في 

.بتطبیق العقوبات المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ " الإخلالفرض عقوبات مالیة دون 

غیر انھ قید مجال استعمالھا في حالتین :

.135._ محمود خلف الجبوري ، مرجع سابق ، ص1

.505._ سلیمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص2
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عنصر الزمن الذي ینبغي لأھمیةالمحددة و المتفق و ھذا الآجالمتعاقد لالتزامھ في _ حالة عدم تنفیذ ال1

حینما یتعھد بتنفیذ موضوع العقد خلال مدة زمنیة متفق علیھا الإدارةخلالھ تنفیذ الصفقة ، فالمتعاقد مع 

د شریعة المتعاقدین ، العقأنیقترب من العقد المدني في المبدأ الذي یحكمھ الإداريفي العقد ، فان العقد 

إنبھذا الالتزام فالوضع الطبیعي التزم بالتنفیذ خلال مدة ذكرت في العقد ثم اخل الإدارةفالمتعاقد مع 

)1(یخضع لجزاء .

المتعامل قد اخل بالشروط المتفق علیھا و كیفیات التنفیذ ، أن_ في حالة تنفیذ غیر مطابق یفترض ھنا 2

في ھذه الحالة ھو خضوعھ لجزاء مالي أیضافخرج عن الالتزامات التي تعھد بھا ، فالوضع الطبیعي 

)2(خیریة .أمتمثل في الغرامة الت

تعاقد یعھا عقاب المخیریة التي یكون الھدف منھا توقأو قد تتخذ ھذه العقوبات صورة الغرامة الت

معھا ، و ھذا ما سنحاول دراستھ بالتفصیل فیما یلي : 

: تعریف الغرامة التأخیریةأولا

یلي :لقد تعددت التعریفات الفقھیة للغرامة التاخیریة ، و من بین ھذه التعاریف ما

مقدما و تنص على توقیعھا الإدارةتقدرھا إجمالیة: " مبالغ  بأنھاعرفھا الدكتور " سلیمان محمد الطماوي 

)3(في تنفیذ العقد ."بالتأخیرمتى اخل المتعاقد بالتزام معین ، لاسیما فیما یتعلق 

تطالب بھا الطرف أنللإدارة:" المبالغ المالیة التي یجوز بأنھاكما عرفھا الدكتور عمار عوبدي 

)4(."الإداریةتنفیذ العقود أثناءة ما اخل بالتزاماتھ التعاقدیإذاالمتعاقد معھا 

من احتمالھا معنى أكثربتوقیعھ الإدارةھي جزاء تقوم فتحمل الغرامة معنى العقوبة المالیة لذا 

جل تنفیذ أفي  التأخیر أالتعویض ، و ذالك كونھا مبلغا محددا سلفا و یشترط توقیعھ بمجرد وقوع خط

)5(لذالك سمیت بالغرامة التاخیریة .الإدارةالتزامات المتعاقد مع 

.212-211.، مرجع سابق ، صشرح قانون الصفقات العمومیة ،بوضیاف عمار_1

، مذكرة لنیل شھادة ، المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة من منظور التشریع الجزائري_ جمال سعد الله2

.40.المسیلة ، صد س ن ،جامعة محمد بوضیلف ،،الماستر في القانون ، فرع القانون العام ، كلیة الحقوق

.506_ سلیمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص 3

.219.، مرجع سابق ، ص2ج، القانون الإداري (النشاط الإداري)عوابدي عمار_4

.183.، ص2003، مكتبة دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ، العقود الإداریة و عقود الثبوت_ احمد سلامة بدر 5
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كجزاء الإداريمقدما في العقد الإدارةتحددھا إجمالیةفالغرامة التاخیریة ھنا ھي عبارة عن مبالغ 

المكلف بھا ضمن المدة المتفق الأعمالفي انجاز تأخرهعند  الإداريفي العقد الأخرتفرضھ على الطرف 

علیھا في العقد .

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 15/247المرسوم الرئاسي إلىو بالرجوع 

المشرع الجزائري لم یضع أن، غیرمنھ147القانوني في المادة أساسھاھذه السلطة تجد أنالعام نجد 

للمصلحة المتعاقدة حق 147المادة نجد انھ قد خول بموجب أنناإلا)1(تعریفا واضحا للغرامة التاخیریة 

توقیع الجزاءات المالیة في شكل غرامة .

تطبق  التأخیرتغراماأن" من المقرر قانونا المحكمة العلیا انھ أكدتفي القضاء الجزائري فقد أما

موازنة بسیطة بین تاریخ انقضاء اجل التعاقد علیھ و تاریخ أساسعلى  الآجالفي  الأشغالعند عدم تكملة 

الاستلام ."

الملغى ، نجد أن 02/250من المرسوم الرئاسي 78و بمقارنة نص ھاتین المادتین مع نص المادة 

المالیة التعاقدیة بدلا من العقوبات المالیة التعاقدیة التي جاء بھا ضمن تالغراماالمشرع قد أورد مصطلح 

15/247من المرسوم الرئاسي 147الملغى و المادة 10/236من المرسوم الرئاسي 90نص المادة 

ھي كلمة مالیة بطبیعتھا و بالتالي نجد تالمعدل و المتمم ، و قد أحسن المشرع بھذا التعدیل لان الغراما

.و الأنسب لأشملھ لا قیمة لھا عند إلحاقھا بكلمة مالیة بل نجد مصطلح العقوبات المالیة ھو ان

ثانیا : خصائص الغرامة التأخیریة

تتمیز الغرامة التاخیریة بمجموعة من الخصائص و المتمثلة في :

للغرامة التاخیریةألاتفاقيأ_ الطابع 

الطرفین و یتم تحدید مقدارھا في الصفقة ، و تلتزم إرادةتعتبر عملیة تطبیقیة متوقفة على أنھاأي

، )2(ضرر یزید عما حدد في الصفقة التأخیرالمصلحة المتعاقدة بھ فلا تستطیع زیادتھ حتى و لو نتج عن 

العامة الإداریةط من دفتر الشرو36لھا من خلال ما ورد في نص المادة تأییدابحیث تجد ھذه الفكرة 

قضیة (ع ط) ضد والي ولایة قالمة ،16/12/1989، المؤرخ في 65145، قرار رقم الإداریة_ المحكمة العلیا ، الغرفة 1

تطبق عند  التأخیرتغراماأنجاء فیھ " من المقرر قانونا إذ.133.، ص1991، الجزائر ، 1،المجلة القضائیة ، العدد 

التعاقد علیھ و تاریخ الاستلام .الأجلبسیطة بین تاریخ انقضاء  ةموازنأساسعلى  الآجالفي  الأشغالعدم تكملة 

.177._ حمد محمد حمد الشلماني ، مرجع سابق ، ص2
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"بأنھالتي تقتضي  1964لسنة  ، التأخیرورد في عقد الصفقة نصوص تتضمن عقوبات على إذا:

التعاقدي للتنفیذ و تاریخ استلام الأجلالعادي من تاریخ انقضاء التأكدسابق بعد  إنذارفیجري تطبیقھا دون 

المؤقت ..."الأشغال

تطبیق الغرامة متوقف بتوفر شروط استحقاقھا و ھو ما تفیده إنة یتضح من خلال نص ھذه الماد

دفتر الشروط أو" ، ومن ثم فان النص على الغرامة التاخیریة في الصفقة العمومیة إذاالشرطیة "الأداة

بھ ، لان المشرع علق تطبیق الغرامة التاخیریة على وجوب النص علیھا الأعمالالخاص بھا ، واجب 

ضمن شروط الصفقة.

من المرسوم 90المشرع الجزائري على الطبیعة الاتفاقیة للغرامة التاخیریة في النص المادة أكد

طبقة على المتعاملین الملغى و التي تنص على : " تقتطع العقوبات المالیة التعاقدیة الم10/236الرئاسي 

بموجب بنود الصفقة ، من الدفعات التي تتم حسب الشروط و الكیفیات المنصوص علیھا في الصفقة ."

من  3/147تعدیلھ لقانون الصفقات العمومیة من خلال نص المادة أثناءأیضاو ھو ما لم یتخلى عنھ 

انھ لابد عند توقیع المصلحة أي،  10/236رئاسي المعدل و المتمم للمرسوم ال15/247المرسوم الرئاسي 

تكون ھذه العقوبة محددة أنخل بالتزاماتھ التعاقدیة مالمتعاقدة لعقوبة الغرامة التاخیریة ، على المتعاقد ال

من توقیع ھذا للإدارةفي العقد مسبقا ، و في حالة عدم النص علیھا في الصفقة المبرمة فانھ لا یمكن 

من وجود نص تشریعي منظم لھا .الجزاء بالرغم 

الطابع التلقائي ب_ 

قد الحق التأخیرھذا أنحتى و لو لم یثبت )1(التأخیریریة بصفة تلقائیة بمجرد تطبق الغرامة التاخ

147المادة أحكامإلى، و بالرجوع التأخیرعدم تسببھ في إثباتعاقد كما لا یطلب من المتبالإدارةضررا 

أنھاالمشرع الجزائري لم یشترط لتوقیع ھذه العقوبة وقوع الضرر ، بمعنى أننجد  15/247من م ر 

عدم حصول إثبات، بل لا یقبل من المتعاقد الإدارةأصابضررا ما قد أنإثباتإلىتطبق دون الحاجة 

ھذا ما آخرإجراءأواعذار أوتنبیھ إلىو من دون حاجة التأخیرتوقع بمجرد حصول أنھاأيالضرر ، 

السالفة الذكر 1964العامة لستة الإداریةمن دفتر الشروط 36المادة أكدتھ

، " بمجرد حصول التاخیر تكون الغرامة التاخیریة مستحقة ، و 293، ص الإداري، العقد سط ا_ محمد فؤاد عبد الب1

بالتالي یتعین التمییز بین استحقاق الغرامة و بین المطالبة بھا ، فالاستحقاق في ذاتھ ھو تلقائي بمجرد حصول التاخیر في 

إرادةتغییر إلى بالغرامة ھي التي تحتاج تنفیذ الصفقة ، و لا تستطیع المصلحة المتعاقدة التنازل عنھ ، و لكن المطالبة فعلا

المتعامل منھا " .إعفاءتملك بحكم سلطتھا لأنھاالإدارة
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:انھو یترتب على ما یلي

القضاء و بالتالي تخرج عن ما ھو جاري في القانون إلى_ تطبق ھذه الغرامة بمجرد التاخیر دون اللجوء 

)1(الخاص

خسارة أوضرر ما قد لحقھا أنإثباتاخیریة من جانب المصلحة المتعاقدة دون _ تستحق الغرامة الت

الآجالفالقرینة موجودة تجاوز یدفع بعدم حدوث ضرر لكي یفلت منھا أنلمتعامل لكما لا یصح إصابتھا

المحددة في العقد .

المسبق قبل توقعھا .عذار لا یشترط فیھا الإالأخرىالجزاءات أنواع_ الغرامة التاخیریة بخلاف 

_ اختلاف الغرامة التاخیریة عن الشرط الجزائي و الغرامة التھدیدیة .

احد المتعاقدین بالتزامھ ، غیر انھ لا إخلالفالشرط الجزائي ھو تعویض متفق علیھ مقدما في حالة 

، فیشترط لاستحقاقھ ما العقد إبرامیوجد ما یمنع المتعاقدین من وضع ھذا الشرط في اتفاق لاحق على 

لم یتضرر الدائن فإذایشترط لاستحقاق التعویض بوجھ عام من خطا و ضرر و علاقة سببیة بینھما ، 

)2(.یستبعد ھذا الشرط 

الغرامة التھدیدیة في القانون الخاص كوسیلة من الوسائل العامة التي تحمل المدین على تستعمل         

عن تھدیدات مالیة ینطق بھا القاضي قصد إلزام الممتنعین عن تنفیذ الالتزام تنفیذ التزاماتھ ، فھي عبارة

)3(على عاتقھم بموجب أحكام تنفیذیة كانت أو عقود رسمیة .

بدون حكم قضائي ، عكس الغرامة التاخیریة التي لا تتطلب ھذا التھدیدیةو منھ لا تطبق الغرامة 

الحكم كما ذكرنا سابقا. 

من الغرامة التاخیریةالإعفاءثالثا : 

بحق المتعامل المتعاقد فھو التأخیرو الوحید لفرض غرامة الأساسيیعتبر السبب التأخیرأنبما         

تبرره ، فیعفى المتعاقد من مسؤولیة أسباباالتأخیرالمسلك الوحید لاعفاءه منھا ، فقد یجد ھذا أیضایعد 

.510.، مرجع سابق ، صالعامةالأسس_ سلیمان الطماوي ، 1

.، ص1982، بیروت ، 2، ج ، الوسیط في شرح القانون المدني ، نظریة الالتزام بوجھ عام_ عبد الرزاق السنھوري 2

857.

العامة ، مرجع سابق .الإداریةمن دفتر الشروط 35_ انظر المادة 3
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لا ید للمتعامل المتعاقد فیھ و ھو ما قضت بھ نص أخرقد استحال بسب زام الوفاء بالتأنتبین إذاالتأخیر

على انھ :5و4السابق ذكره في فقرتھا 15/247من المرسوم الرئاسي 147المادة 

مسؤولیة المصلحة المتعاقدة ، و یطبق إلىالتأخیرمن دفع العقوبات المالیة بسبب  بالإعفاء" یعود القرار 

أوامرقد تسبب فیھ المتعامل المتعاقد الذي تسلم لھ في ھذه الحالة التأخیرعندما لا یكون الإعفاءھذا 

استئنافھا .أوالأشغالبتوقیف 

فرض العقوبات المالیة بسبب التأخیرو لا یترتب على الآجالو في حالة القوة القاھرة ، تعلق 

و استئناف الخدمة التي تتخذھا نتیجة ذالك شغالالأتوقیف أوامرضمن الحدود المسطرة في ،التأخیر

المصلحة المتعاقدة ."

المشرع الجزائري خول للمصلحة المتعاقدة حالتین تستطیع من أنفمن خلال ھاتین الفقرتین نجد 

و ھما :التأخیرالمتعامل المتعاقد من غرامة إعفاءخلالھما 

لا ینجر عن ذالك إذفیھا ، التأخرو بالتالي الأشغالتوقیف أ_ حالة مسؤولیة المصلحة المتعاقدة على 

المصلحة المتعاقدة بتوقیف  تأمرالمتعامل المتعاقد لیس من تسبب فیھ بان أنغرامة تاخیریة طالما

)1(استئنافھا .أوالأشغال

، تتعلق ھذه الحالة باصطدام المتعامل المتعاقد بظروف خارجیة لم تكن متوقعة )2(ب_ حالة القوة القاھرة 

أوالأسعارارتفاع إلىأدتكان تكون الظروف الاقتصادیة إرھاقاأكثرالصفقة تجعل تنفیذھا إبرامأثناء

یلي : بماالتنفیذ مثلا و في كلتا الحالتین تقوم المصلحة المتعاقدة أجالتعلیق إلىظروف طبیعیة تؤدي 

من المرسوم الرئاسي 147/4و استئنافھا حسب الحالة طبقا للمادة الأشغالبتوقیف أوامر_ تسلیم 

15/247.

.15/247من المرسوم الرئاسي 147/6طبقا للمادة يدارإ_ تحریر شھادة 

.73._ بوستة لیندة ، مرجع سلبق ، ص1

. 450 ، ص. ، دار المجد ، الجزائر ، 2004 النشاط الإداري ، القانون الإداري 2_ لباد ناصر
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الفرع الثاني

مصادرة مبلغ الضمان و التعویض 

تنفیذ الصفقة حیث تحجز أثناءتعد مصادرة مبلغ التامین من الجزاءات المالیة التي تستعملھا الإدارة 

لھا لحسن كالتأمیناتالإدارةالتي تطلبھا لاتاالكفأخرىبعبارة أو، التأمیناتالمصلحة المتعاقدة على 

الالتزامات التعاقدیة .ب الإخلالتنفیذ الصفقة ، التي یقدمھا المتعامل المتعاقد معھا جراء 

: تعریف مصادرة مبلغ الضمان أولا

مبالغ مالیة تدفع من قبل المتعامل المتعاقد كضمان للمصلحة المتعاقدة تتوقى بھا التأمیناتتعتبر         

، و بالتالي مصادرة مبلغ التامین )1(مباشرة تنفیذ الصفقة العمومیة أثناءالتي قد تصدر منھ الأخطاءأثار

الإخلالجراء التأمیناتھو جزاء مالي یتمثل في حجز و استحواذ المصلحة المتعاقدة على ھذه 

صدور حكم قضائي و دون إلىالمنفردة دون الحاجة بإرادتھاتوقیعھ الإدارةبالالتزامات ، و تملك 

)2(اشتراط تحقق خطر ما .

وجوبیا ملزما للمتعامل المتعاقد و حقا للمصلحة أمراالضمان ، أوالتامین إیداعیعتبر شرط 

الشروط لتنفیذ الصفقة أحسنالضمانات الضروریة التي تتیح إیجادتحرص على أنالمتعاقدة التي یجب 

.15/247من المرسوم الرئاسي 124طبقا للمادة 

القضاء و إلىو دون اللجوء الإداريفي العقد حتى في حالة غیاب نصالتأمیناتو تصادر ھذه 

مفترض .لأنھالضرر الذي لحق بھا إثباتدون 

، نجد انھ قد اعترف للمصلحة المتعاقدة بحق مصادرة مبلغ 15/247المرسوم الرئاسي إلىبالجوع 

ن خلال ما م على ذالك منصوص المرسوأكدتالضمان ، و ذالك حرصا على ضمان تنفیذ الصفقة ، و 

یلي :

تسند الصفقة أنالمتعاقدة الإدارةعلى  أن53اوجب قانون تنظیم الصفقات العمومیة في المادة 

تحرص في كل أنعلى المصلحة المتعاقدة أن54قادرة على تنفیذھا ، و جاء في المادة أنھالمؤسسة یعتقد 

المھنیة قبل القیام بتقییم أوالتقنیة أوالضمانات الضروریة سواء من الناحیة المالیة إیجادالحالات على 

قدة بكل الوسائل االمتعالإدارةتستعلم  أن57العروض التقنیة ، كما اوجب تنظیم الصفقات بموجب المادة 

.97._ مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص1
.317.، مرجع سابق ، ص_محمد فؤاد عبد الباسط 2
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عن  أوالمختار سبق لھا التعاقد مع المتعاملأخرىمتعاقدة القانونیة عن المتعامل سواء لدى مصالح 

طریق المرافق العمومیة المعنیة او البنوك ، و ھذا التحقیق كلھ عن قدرات المتعھدین حتى یكون اختیارھم 

من جمیع الجوانب حتى لا مأمونالصفقة مع متعامل إبرامنتیجة و ھي إلىسدیدا بغرض الوصول 

انجازھا بغیر الكیفیة المتعاقد علیھا .أوتأخیرھایتسبب في 

:التأمیناتمصادرة أنواع_1

یكون التامین على نوعین :

المؤقت:أ_ التامین 

ما یكون نسبة محددة من قیمة العطاء موضوع التعاقد و ھو ما یستدل بھ على جدیة المتقدم عادة

51القانوني في المادة أساسھكما سماه المشرع الجزائري كفالة التعھد أو تالمؤقو یجد التامین ،)1(للعطاء

الملغى و التي 15/247من المرسوم الرئاسي 125بموجب المادة و 10/236الرئاسي من المرسوم 

نصت على انھ :

و اللوازم التي تتجاوز مبالغھا الحدود للأشغال" یجب على المتعاھدین ، فیما یخص الصفقات العمومیة 

من ذات المرسوم ، تقدیم كفالة 184و الثانیة على التوالي من المادة  ىالأولالمنصوص علیھا في المطتین 

من مبلغ العرض ..."%1تعھد تفوق واحد في المائة 

للمصلحة المتعاقدة حق توقیع أعطىالمشرع الجزائري قد أنو الملاحظ من خلال نص ھذه المادة 

كون مبلغھا بحسب یمن ذات المرسوم و التي 184ھذا الجزاء في الحدود المنصوص علیھا في المادة 

تورید ، و یخضع لاختصاص للفصل في ذلك للجنة القطاعیة أوأشغالكانت صفقة  إذاطبیعة الصفقة فیما 

للصفقات .

ب_ التامین النھائي :

ر نھائیا و ھذا النوع یعتب، الإداريتجاه المتعاقد في تنفیذ ما التزم بھ في العقد للإدارةھو ضمان 

المناقصة علیة بصورة قطعیة ضمانا لحسن التنفیذ .إحالةلان المتعاقد یلزم بتقدیمھا بعد 

.63._ رشا محمد جعفر الھاشھي ، مرجع سابق ، ص1



أثناء تنفیذ الصفقة سلطات المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات الفصل الثاني:
العمومیة 

57

القانوني في أساسھ، )1(كما سماه المشرع الجزائري كفالة حسن التنفیذأویجد التامین النھائي 

و التي تنص على انھ :" زیادة على كفالة رد التسبیقات 15/247من المرسوم الرئاسي 130/1المادة 

یقدم حسب نفس الشروط كفالة أنیتعین على المتعامل المتعاقد أعلاه110المنصوص علیھا في المادة 

حسن التنفیذ ."

أولاالمتعاقدة من ممارسة سلطة مصادرة مبلغ ما ، یتعین الإدارةو بالتالي نجد انھ حتى تتمكن 

في شكل مبلغ الضمان یسمى بضمان كفالة حسن التنفیذ ، و یكون من إمرتھاتحت  أووجوده بین یدیھا 

تصادر التامین .أنما قصر المتعاقد في تنفیذ التزاماتھ إذاالإدارةحق 

من تقدیم الضمانالإعفاء_2

على انھ :10/236من المرسوم الرئاسي 97من المادة نصت الفقرة الثانیة 

صفقات أنواعكفالة حسن التنفیذ فیما یخص بعض إیداعالشریك المتعاقد من تحمل عبئ إعفاء" یمكن 

الدراسات و الخدمات ، التي تحدد قائمتھا بقرار مشترك بین وزیر المالیة و الوزیر المعني .

3لم یتعد اجل تنفیذ الصفقة ثلاثة إذتعفي المتعامل من كفالة حسن التنفیذ ، أنالمتعاقدة  لمصلحةلیمكن 

."أشھر

المشرع الجزائري أننجد  10/236من المرسوم الرئاسي 97من المادة 2طبقا لما ورد في الفقرة 

صفقات أنواعیخص بعض كفالة حسن التنفیذ ، فیماإیداعالشریك المتعاقد من تحمل عبئ اعفيقد 

الدراسات و الخدمات و ذالك بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة ووزیر الوصایة یحدد فیھ 

عقد اقتنام اللوازم أوالأشغالھذا الاستثناء لا یطبق في مجال عقد أنقائمة ھذه الصفقات ، و من ھنا نجد 

المشرع من خلال نص ھذه المادة انھ قد أنفنجد  15/247المرسوم الرئاسي الجدید إلى، بینما بالجوع 

صفقات الدراسات و الخدمات التي أنواعبعض المتعامل معھا من كفالة حسن التنفیذ فیما یخص  ىاعف

ا من حسن تنفیذ الخدمات قبل دفع مستحقاتھ ، و استثنى من تطبیق ھذ تتأكد أنیمكن المصلحة المتعاقدة 

غامضا بالنسبة لصفقات اقتناء الأمرانھ قد ترك إلا، الأشغالعلى انجاز الإشرافصفقات الإعفاء

اللوازم .

"على انھ 10/236من المرسوم الرئاسي 97من المادة 3نص المشرع في الفقرة  للإدارةیمكن :

و ھو أشھرم یتعدى اجل تنفیذ الصفقة ثلاثة ل إذاتعفي المتعامل المتعاقد من شرط تقدیم الضمان أنالمعنیة 

.64.صمرجع سابق ، ،رشا محمد جعفر الھاشھي _1
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المعدل و المتمم للمرسوم 15/247من المرسوم الرئاسي 130من المادة 3ما نص علیھ في الفقرة 

جانب ذالك الصفقات المبرمة مع المتعاملین بالتراضي البسیط ، إلىأضافنجد انھ قد أنناإلا، 10/236

من  97في المادة أغفلتھمن ذات المادة و ھو ما 4ومیة في الفقرة و صفقات المبرمة مع المؤسسات العم

.الملغى10/236المرسوم الرئاسي 

تالمؤسسافئة الحرفیین و 10/236من المرسوم 100المشرع كذالك بموجب المادة أعفى

بترمیم ممتلكات الأمرالمصغرة الخاضعة للقانون الجزائري من تحمل كفالة حسن التنفیذ حینما یتعلق 

.15/247من المرسوم الرئاسي 133في نص المادة أیضاثقافیة ، و ھو ما ورد 

التعویضثانیا:

إصلاحیعتبر التعویض من الجزاءات المالیة التي یتم فرضھا على المتعامل المتعاقد بقصد 

لتزامھ ، و لذالك فان التعویض المتعاقد معھا باإخلالالتي لحقت بالمصلحة المتعاقدة بسبب الأضرار

في  الشأنثبت الضرر كما ھو إذاإلابعكس الغرامة التاخیریة و مصادرة مبلغ التامین ، فھو لا یستحق 

یقترب من فكرة التعویض في القانون الخاص الإداریةو لما كان التعویض في العقود ، )1(القانون الخاص 

من خلال ماأكثرفیما یتعلق بكیفیة تقدیر التعویض ، و في اشتراط ركن الضرر كان لابد من التعمق فیھ 

یلي :

التعویض:_ تعریف 1

إصلاحالتعاقدیة بقصد ھبالتزاماتإخلالھیعد التعویض جزاء یوقع على المتعامل المتعاقد عند 

)2(الإخلالالمصلحة المتعاقدة جراء ھذا أصابالضرر الذي 

بالتزامات التعاقدیة للإخلالالأصیلالجزاء: " ھو بانھكما عرفھ الدكتور سلیمان محمد الطماوي

.الإخلاللم تنص الصفقة على جزاءات مالیة لمواجھة ھذا إذاو ذالك 

إصلاحالتعویض یتم فرضھ على المتعامل المتعاقد بقصد أنیتضح من خلال ھذا التعریف 

المتعاقد معھا بالتزاماتھ ، و یقدر التعویض وفقا إخلالالتي لحقت بالمصلحة المتعاقدة بسبب الأضرار

قد ساھمت في الإدارةبعین الاعتبار طبعا ما تكونالأخذ، مع الإدارةلجسامة الضرر الذي تحملتھ 

الذي تسببت بھ .الخطأحصولھ بنسبة معینة ، بحیث یقع على عاتقھا ھذا الجزء من المسؤولیة نتیجة 

من القانون المدني " كل فعل ایا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان 124تنص المادة إذ_1

سببا في حدوثھ بالتعویض ."

.510.ان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص_ سلیم2
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_ كیفیة تحصیل التعویض2

إخلالالمشرع للمصلحة المتعاقدة الحق في الحصول على التعویض المناسب نتیجة أعطىلقد         

النصوص المنظمة للصفقات أنإلاذي یصیبھا من ذالك ، ، و الضرر الھالتزاماتالمتعاقد عن تنفیذ 

، 35/7المادة إلىكیفیة تحصیل التعویض المستحق بصفة واضحة ، و بالرجوع إلىالعمومیة لم تشر 

أوالتعویض یقتطع من المبالغ التي یستحقھا المتعاقد ، أنالعامة نجد الإداریةمن دفتر الشروط 48و 36

التي تتخذ بحقھ في حالة عدم التسدید .الإجراءاتل ذالك دون ممارسة من ضمانھ ، و لا یحو

ینازع أنللمتضرر من تلقاء نفسھا ، و الإدارةتقدره و تحصلھ أنالتعویض یمكن أنیفھم مما سبق 

)1(.أرادإذاالقضاء أمامالمتعاقد ھذا التقدیر 

المطلب الثاني

الجزاءات الضاغطةسلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع 

معھا ھبالتزاماتتوقیع جزاءات ضاغطة مؤقتة على المتعاقد المخل إلىتلجأ المصلحة المتعاقدة 

تحل محلھ في إذتنھي مسؤولیتھ تجاه الصفقة ، أنعلى الوفاء بالتزاماتھ دون إرغامھتستھدف من خلالھا 

.)2(تعھد بھا لغیره لیتولى تنفیذھا تحت مسؤولیة المتعاقد المخلأوالأخیرةتنفیذ ھذه 

معھا سحب تنفیذ ھبالتزاماتتسلطھا المصلحة المتعاقدة على المخل أنمن وسائل الضغط التي یمكن 

بتنفیذھا على حساب المتعاقد المخل و على مسؤولیتھ حتى تضمن أخرالصفقة من عنده و تكلیف متعامل 

و سحب المشروع من الأشغالتوقیف الأشغالفي صفقات أیضااستمراریة التنفیذ ، كما یمكنھا بذالك

و الشروط المحددة قانونا .الإجراءاتلجملة من  ااستیفائھ، بعد أخرلشخص  إسنادهالمقاول و 

و تتخذ وسائل سلطة توقیع الجزاءات الضاغطة في مجال الصفقات العمومیة صورتان ففي صفقة 

سحب العمل من المقاول و التنفیذ على حسابھ ، و تحت ضرورةھذا الجزاء یأخذالعامة الأشغال

صورة الشراء على حساب و مسؤولیةیأخذ، و في صفقة اللوازم و التورید الأول)الفرع(مسؤولیتھ ،

یلي :و ھذا ما سنحاول معالجتھ من خلال ما)الفرع الثاني(المورد 

.115._سبكي ربیحة ، مرجع سابق ، ص1

.88._ حلیمي منال ، مرجع سابق ، ص2
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الأولالفرع 

سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة

تعھد أوبنفسھا على حسابھ أعمالھمحل المقاول المقصر في تنفیذ الإدارةتحل  أنیقصد بھذا الجزاء 

و تنص دفاتر الشروط العامة غالبا )1(و حسابھ .الأولعلى مسؤولیة المقاول الأعمالالغیر بتنفیذ ھذه إلى

عندما  الإدارةأنفي حالة تحققھا ، و یلاحظ الإجراءتستخدم ھذا أنرةاللإدالحالات التي یجوز على 

و أدواتو آلاتتملك احتجاز ما یوجد بموقع العمل من منشات و مبان و فإنھاالسحب إجراءتستخدم 

تكون مسؤولة لدى المقاول عما یصیبھا من أنالعمل دون إتمام، بحیث تستعملھا في )2(مواد و غیر ذالك 

العمل ضمانا انتھاءبعد  الأدواتاجر عنھا ، كما تملك حجز ھذه أيدفع أوسبب كان ، لأينقص  أوتلف 

ون قد ترتب لھا من تعویضات عما لاستیفاء ھذه الحقوق و ما یكتبیعھا أنالمقاول و لھا أماملحقوقھا 

بسبب سحب العمل .أضرارلحقھا من 

فرض ھذا الجزاء على سبیل المثال :أسبابو من 

في  إتمامھفیھ على نحو ترى معھ الجھة المتعاقدة انھ لن یتمكن من تباطأأوبالبدء في تنفیذ  تأخر إذا_1

المدة المحددة بالعقد و ذالك برغم تنبیھھ كتابیا .

خمسة عشر یوما ، دون سبب معقول .مدتھتاما تجاوزتإیقافاالعمل أوقفإذا_2

أومھلة لذالك ، إعطاءهفي تنفیذ العقد في المواعید المتفق علیھا ، و لم ترى الجھة المتعاقدة  تأخر إذا_3

لھ .أعطیتعجز عن الانجاز في المھلة التي 

أوغیر مباشر باستعمال وسیلة من وسائل الغش أومباشر  بواسطة غیره و بطریقأوقام بنفسھ إذا_4

ذالك التنفیذ .أثناءالتعامل مع الجھة المتعاقدة أوالتلاعب في تنفیذ العقد أوالتدلیس 

دخل في صلح مع دائنیھ .أوإفلاسھأشھرأوالمتعاقد  عسر إذا_5

التزاماتھ الجوھریة المقررة في العقد و لم بإحدىاغفل القیام أوجسیما في تنفیذ العقد إھمالاأھملإذا_6

.)3(الإصلاحذالك بإجراءكتابة  إخطارهیوما من تاریخ 15ذالك خلال أثارإصلاحیباشر في 

.100._ مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص1

.80._ بوستة لیندة ، مرجع سابق ، ص2

.153._ مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص3
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سحب العمل في غیر ھذا و قد استقرت للإدارةھي على سبیل المثال فقط ، فیجوز الأسبابھذه إن

لم یتضمن العقد  ما ھالتزاماتالمقاول المقصر في تنفیذ اعذارمجلس الدولة الفرنسي على وجوب أحكام

.)1(في حالة الاستعجال و الضرورة أوالإجراءمن ھذا الإدارةنصا صریحا یعفي 

من دفتر الشروط 35من المادة 3القانوني في الفقرة أساسھو یجد جزاء سحب العمل من المقاول 

لم ینفذ المقاول إذابعبارة " النظام المباشر على نفقة المقاول " و التي تنص على انھ : "...الإداریة

المقتضیات المفروضة ، یجوز للمھندس الرئیس ، باستثناء حالة الاستعجال بعد عرض المسالة على 

یكون جزئیا . "أنالنظام المباشر على نفقة المقاول ، ذالك النظام الذي یجوز  ءبإجرایأمرأنالوزیر ، 

على النظام المباشر و خلال مدتھ الأشغالمن نفس المادة " في حالة قیام 6كما جاء في الفقرة 

المھندسین ، و یجوز رفع النظام المباشر أوامریسمح للمقاول بمتابعة العملیات و لا یجوز لھ عرقلة تنفیذ 

)2(نھایتھا الحسنة . "إلىإیصالھاو بالأشغالللسیر إمكانیتھاثبت بالوسائل الضروریة إذاعنھ 

المشرع الجزائري خول للمصلحة المتعاقدة بتطبیق جزاء سحب أنیتبین من خلال ھاتین الفقرتین 

حلول المصلحة المتعاقدة بنفسھا أيالنظام المباشر على نفقة المقاول اءإجركما سماه أوالعمل من المقاول 

بصفة مؤقتة لذالك فان ھذا الجزاء أخرشخص  إلىمحل المتعاقد في تنفیذ الالتزام ، ا وان تعھد بتنفیذه 

ظل ، و تلأثارھابل تستمر منتجة  ،إنھائھاالمقاول على تنفیذ الصفقة و لیس من شانھ إرغامإلىیھدف 

)3(.العلاقة التعاقدیة قائمة

الضمانات أنرأتكما انھ یجوز للمصلحة المتعاقدة العدول عن سحب العمل من المقاول متى 

الجدیدة التي قدمھا تكفل انجاز العمل موضوع الصفقة عاجلا و على نحو یحقق المصلحة العامة .

جزاء سحب العمل أنیكون جزئیا " أنالمشرع "...ذالك النظام الذي یجوز نلاحظ من خلال نص 

المادة أكدتھو ھذا ما الأحوالتباشره حسب أنجزئیا و للمصلحة المتعاقدة أومن المقاول قد یكون كلیا 

توفر  فلابد من أثارھاو لخطورتھاھذه السلطة و بالنظر أن، غیر )4(العامة الإداریةمن دفتر الشروط 26

:على انھ من دفتر الشروط العامة بنصھا 35من المادة الأولىشروط لممارستھا جاءت بھا الفقرة 

.197.سابق ، ص مرجع_ احمد سلامة بدر ، 1

العامة ، مرجع سابق .الإداریةمن دفتر الشروط 6و 3من الفقرة 35_ المادة 2

.81._ بوستة لیندة ، مرجع سابق ، ص3

العامة ، مرجع سابق .الإداریةمن دفتر الشروط 26_ المادة 4
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المھندس أوالمصلحة التي یتلقاھا من مھندس الدائرة بأوامرأولم یتقید المقاول بشروط الصفقة إذا"

في اجل یحدده بمقرر الأوامرو بلزوم التقید بتلك الشروطإنذارهإلىالمعماري ، یعمد المھندس الرئیس 

المصلحة "أمرلھ بموجب إبلاغھیجري 

سحب العمل من المقاول لإجراءالمتعاقدة الإدارةفمن خلال ھاتھ الفقرة یتضح لنا شروط ممارسة 

و التي ھي كتالي :

لأوامرعدم الامتثال أواجل التنفیذ أو_ عدم التزام المقاول بشروط الصفقة المتمثلة في كیفیة التنفیذ 1

 لمصلحي الأمرمن المھندس المعماري لان أومن طرف مھندس الدائرة إلیھالمصلحة المتعاقدة الموجھ 

.إلزاميذو طابع 

المصلحة أنإعلامھالمصلحة و أمربموجب  إبلاغھأي_ وجوب اعذار المقاول قبل تسلیط الجزاء علیھ 2

علیھ .المتعاقدة عازمة على توقیع الجزاء 

إلا_وجوب منح اجل للمقاول بعد اعذاره حتى یتدارك تقصیره فیجب احترام ھذه المدة فلا یوقع الجزاء 3

.)1(بعد نفاذھا 

الفرع الثاني

الشراء على حساب المتعاقد في عقد التورید

الذي تتخذه المصلحة المتعاقدة اتجاه المورد المتعاقد معھا ، الذي تخلف عن تورید الإجراءھو 

تخلف عن توریدھا بالمواصفات المطلوبة ، و ذالك بشراء أوالمتعاقد علیھا في المدة المحددة الأصناف

.)2(على نفقتھ و تحت مسؤولیتھ الأصنافھذه 

المكرسة فقھا و قضاء ، لعلاقتھ الوثیقة بفكرة استمراریة من و سائل الضغط الإجراءیعتبر ھذا 

المرفق العام و خدمة الجمھور ، و ھو حق ثابت و لو لم تنص علیھ الصفقة ، و ذالك ما قرره مجلس 

سواء في التنظیم أحكامھتضمنھ في أن، رغم ذالك لم یسبق لقانون الصفقات العمومیة )3(لة الفرنسي الدو

التنظیمات السابقة .أوالحالي 

یستوجب توافر عدة شروط حتى لا تتعسف المصلحة المتعاقدة في توقیعھ و تتمثل في :الإجراءو لتطبیق 

.123._ سبكي ربیحة ، مرجع سابق ، ص1

.23.، ص2005، دار العلوم ، عنابة ، الإداریةالعقود ، _ محمد الصغیر بعلي 2

.26._ سعید عبد الرزاق باخیرة ، مرجع سابق ، ص3
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التي تبرر الشراء ما یلي :الأخطاء_ وجود خطا یتسم بجسامة معینة من قبل المورد ، و من 

المتعاقدة علیھا .الأصنافالجسیم عن تسلیم التأخر_

عن تنفیذ التورید .العجز أو_ الامتناع 

_تنفیذ الصفقة على وجھ غیر مرض .

في تنفیذ الالتزامات التي تفرضھا الصفقة على وجھ یعرض المرفق للخطر.الإھمال_

ضاغط بما  إجراءأيیجب على المصلحة المتعاقدة التقید بشرط الاعذار قبل اتخاذ إذ_ وجوب الاعذار 

بإخطارهأولیةاب و مسؤولیة المورد العاجز عن التورید ، و ذالك بمنحھ مھلة فیھ الشراء على حس

ذالك .الأمراقتضى إذابموجب تنفیذ التزامھ مع توقیع غرامة 

نتائجھ القانونیة على المورد ، كما حرص إلىعذار ضرورة تقتضیھا طبیعة ھذا الجزاء بالنظر یعتبر الإ

سبب لاستبعاد أيالمتعاقد قبل توقیع ھذا الجزاء ، و لا یوجد إعذار مجلس الدولة الفرنسي على وجوب 

.)1(المبدأھذا 

: خصائص الشراء على حساب الموردأولا

نخلص ھذه الخصائص فیما یلي :أنیمكن الأخرىالجزاءات الضاغطة مع مقارنة 

بل یظل المورد مسؤول ،صفقة اللوازمإنھاءلا یتضمن ، مؤقت إجراء_ الشراء على حساب المورد 1

المصلحة المتعاقدة .أمام

_ تتخذ المصلحة المتعاقدة جزاء الشراء على حساب و مسؤولیة المورد المقصر عن تنفیذ صفقة اللوازم 2

.)2(دون وساطة القاضي و دون اشتراط النص على ھذا الجزاء في الصفقة 

غط فیما بعد .ضا إجراءلأيیعتبر الاعذار السابق المقدمة العادیة _3

ھو من وسائل التنفیذ العیني التي تتلاءم مع السرعة و المرونة على وفق ما یتضمنھ الإجراء_ ھذا 4

حسن سیر المرفق العام .

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، ، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیة_ بن دعاس سھام 1

و المؤسسات الدستوریة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة باجي مختار ، داريلإاتخصص قانون 

.130.، ص2005عنابة ، 

.267.، مرجع سابق ، صالجزائیةالإدارةسلطة _ سعید عبد الرزاق باخیرة ، 2
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ثانیا : الرقابة القضائیة على جزاء الشراء على حساب مسؤولیة المورد

بتطبیق جزاء الإدارةیطعن في صحة قرار أنلم ینصفھ لھ الإدارةالمورد بان قرار أحسإذا

ھذا القرار أنكان مشوبا بعیوب المشروعیة ، غیر إذاالمحكمة الإداریة قاضي  أمامالشراء على حسابھ 

نص من  إلىیعتبر من قبیل القرارات التي تتخذھا المصلحة المتعاقدة تنفیذا لصفقة اللوازم و استنادا 

التي محلھا ھو القرارات الإلغاءلرقابة صة بالشراء على نفقة المورد نصوصھا فلا تخضع المنازعات الخا

منازعاتھا تختص بھا دعاوى القضاء إنماو الإداريالنھائیة المستوفیة لجمیع عناصر القرار الإداریة

ھنا ملتزم بالحكم في منازعة مالیة و تقتصر ولایتھ فقط على بحث الحق في الإداري، فالقاضي )1(الكامل 

.)2(لتعویض عنھ ا

المتعلق  16/9/2015في  15/247سلطات المصلحة المتعاقدة في ظل المرسوم الرئاسي بن دراجي عثمان ، _1

، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق و العلوم مابالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق الع

.91.، ص2015السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

المنفردة ، بل بإرادتھاالإدارةأصدرتھإداريتدور حول قرار لا  الإداريكون المنازعات في العقد إلى_ و ھذا راجع 2

.الإدارةاحدھما جھة لإرادتینیمثل توفقا إداريتدور حول عقد 
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المبحث الثاني

للصفقة العمومیة الفاسخةالإداریة سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات

المنفردة ، بإرادتھاأوتتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة فسخ العقد سواء بالاتفاق مع المتعاقد معھا 

أنو شروط معینة أوضاعفي  أیضاغیر مفید للمرفق كما تستطیع أصبحإذاالعقد إنھاءحیث تستطیع 

الحاجات لإشباعضروریة أصبحتجدیدة لم ینص علیھا و لكنھا أعباءتفرض على المتعاقد معھا 

.)1(العامة

الصفقة بإرادتھا المنفردة ووفقا لتقدیرھا ، بحیث تتمثل الأولى في سلطة المصلحة المتعاقدة في فسخ 

من المتعامل ، و ھذا ما یطلق علیھ بالفسخ أ أما الثانیة فتتمثل في سلطة إنھاء الصفقة بالإرادة المنفردة لخط

للصفقة العمومیة و الذي استوجب منا التعمق أكثر في مدلولھ و ذالك بالتطرق إلى مفھوم الجزاءات 

طلب الأول) و كذا حدود سلطة فسخ الصفقة العمومیة و الآثار القانونیة المترتبة علیھ الإداریة الفاسخة (الم

.المطلب الثاني( (

المطلب الأول

مفھوم الجزاءات الفاسخة في تنفیذ الصفقة العمومیة

تتمتع الإدارة بامتیاز مھم في عقودھا الإداریة و ھو قدرتھا على إنھاء العقد الإداري بإرادتھا

المنفردة قبل إتمام ھذا العقد نھائیا ، انطلاقا من تمتعھا باستعمال أسالیب القانون العام في وظائفھا ، الذي 

من جانب المتعاقد . أیعطي لھا الحق في فسخ العقد حتى و إن لم یصدر خط

انون المدني ، و و إنھاء العقود و الفسخ كنظریة عرفتھا علاقات الأفراد فیما بینھم ، نشأت في الق

بالتالي فالفسخ في العقود الإداریة بوجھ عام ھو مجرد امتداد لنظریة الفسخ في القانون المدني .

الإدارةالسلطات التي تتمتع بھا أھم، و ھو من الإداريالعقد إنھاءیعتبر الفسخ طریقة من طرق 

العقد بطریقة تضمن لھا إدارةیمكنھا من أسمىفي مواجھة المتعاقدین معھا ، و كامتیاز یضعھا في مركز 

و ھي تلبیة حاجات الجمھورالأساسیةمھمتھا بأداءوجھ ، و بما یسمح لھا أحسنتسییر المرفق العام على 

1_ALFONSO Jean , La nationale marche public , Revue du conseil d’Etat , N03 , 2003 ,
P.59 .
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عدم أوبت لھا بصورة قاطعة عجز المصلحة المتعاقدة عندما یثإلیھو یمكن تعریف الفسخ انھ جزاء تلجا 

عدم أو، الأعمالتنفیذ مراعاةمقدرة المتعاقد في تنفیذ الالتزامات محل التعاقد بصورة مرضیة منھا عدم 

تسلیم التوریدات في المواعید المقررة تنتھي بمقتضاه الرابطة التعاقدیة بین المصلحة المتعاقدة و بین 

.)1(المتعاقد معھا 

الذي تستطیع الإدارة صاحبة العمل أن توقعھ على ،الجسامةلصفقة ھو ذالك الجزاء الشدید فسخ ا

العقدیة ، حیث یترتب على ذالك استبعاد المتعاقد معھا نھائیا عن ھالمتعاقد معھا المقصر في تنفیذ التزامات

.)2(تنفیذ العمل موضوع العقد 

المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا لجزاء فسخ أننجد  10/236بالرجوع للمرسوم الرئاسي 

لم ینفذ المتعاقد إذا:"بنصھ على انھ 2و1فقرة 112في نص المادة إلیھبالإشارةالصفقة ، بل اكتفى 

، توجھ لھ المصلحة المتعاقدة اعذار لیفي بالتزاماتھ التعاقدیة في اجل محدد .ھالتزامات

، یمكن أعلاهالذي حدده الاعذار المنصوص علیھ الآجلقصیره في لم یتدارك المتعاقد تإنو 

تفسخ الصفقة من جانب واحد .أنللمصلحة المتعاقدة 

بنصھ على 2و149/1في نص المادة 15/247من خلال المرسوم الرئاسي أیضاو ھو ما اخذ بھ 

، توجھ لھ المصلحة المتعاقدة اعذار لیفي بالتزاماتھ التعاقدیة في اجل ھالتزاماتلم ینفذ المتعاقد إذا":انھ 

محدد 

، فان أعلاهالذي حدده الاعذار المنصوص علیھ الأجللم یتدارك المتعاقد تقصیره في إنو 

تقوم بفسخ الصفقة من جانب واحد ، و یمكنھا كذالك القیام بفسخ جزئي أنكنھا مالمصلحة المتعاقدة ی

  للصفقة ."

الفسخ الجزائي لا یختلف عن الفسخ الانفرادي لدواعي أنین المادتین اتالواضح من خلال نص ھ

جزائري لم یعطي لھا تعریف معین .المشرع الأنالمصلحة العامة من حیث 

)العقد إنھاءسلطة  ( القانوني لسلطة فسخ الصفقة العمومیةالأساسالبحث عن إلىا و ھذا ما یدفعن

أنواع جزاء فسخ الصفقة ( الفرع الثاني ) .صور و) و كذا البحث عنالأولالفرع (

.140._ سبكي ربیحة ، مرجع سابق ، ص1

.161._ مفتاح خلیفة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص2
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الفرع الأول

الأساس القانوني لسلطة الإنھاء الإداري للصفقة العمومیة

علیھ سلطة الإدارة في الإنھاء الانفرادي للعقد ترتكزتحدید الأساس الذياختلف الفقھ الإداري في 

سواء كان دون خطأ من المتعاقد أو كجزاء ارتكبھ المتعاقد أثناء التنفیذ.

أساس السلطة العامة::أولا 

و غیر یقصد بالسلطة العامة في مفھومھا الحدیث بأنھا مجموعة الامتیازات والسلطات الاستثنائیة 

المألوفة التي تتمتع بھا الإدارة العامة الإضافیة إلى مجموعة الالتزامات والقیود الفنیة التي تستعین بھا في 

أداء وظائفھا ومھامھا لتحقیق المصلحة العامة،وبالتالي فإن مدلول السلطة العامة في مدلولھا الحدیث تحمل 

.)1(عنصرین أحدھما إیجابي والآخر سلبي

الإیجابي:  یتضمن مجموعة الامتیازات والاختصاصات والسلطات الاستثنائیة وغیر العنصر -1

المألوفة التي تتمتع بھا السلطة الإداریة وتمارسھا في مواجھة الأفراد مثل امتیاز إصدار القرارات 

عل الإدارة الإداریة والتنفیذ المباشر، ونظریة الشروط الاستثنائیة في العقود، وھذه الامتیازات ھي التي تج

العامة في مركز أسس من مركز الأفراد.

العنصر السلبي : وھو یتضمن مجموعة القیود والالتزامات والحدود التي تتقید السلطة الإداریة -2

عند القیام بوظائفھا وأعمالھا والتي لا مثیل لھا في مجال القانون العادي و من بین ھذه القیود والالتزامات 

.)2(مصلحة العامة، احترام قواعد وأسالیب اختیار المتعامل المتعاقدوضرورة احترام ھذه ال

وبناءا على ما جاء سالفا و نظرا للارتباط الوثیق بین فكرة العقد الإداري وفكرة السلطة العامة، فإن 

نھاء العقد تتمثل في حقھا في إھذه الأخیرة تلعب دورا أساسیا في إخضاع تنفیذ العقد إلى شروط استثنائیة،

كجزاء لإخلال المتعاقد الجسیم بالالتزامات التعاقدیة أو أو إعمالا لسلطتھا التقدیریة في إنھاء العقد 

.)3(الإداري لدواعي المصلحة العامة

.200ص.، مرجع السابقعلاء الدین عشي، _1

.، ص2005، 3ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1ج القانون الإداري( النظام الإداري)،، عمار عوابدي_2

147.

.85.، صمرجع سابق مفتاح خلیفة عبد الحمید،_3
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یذھب اتجاه من الفقھ إلى أن سلطة الإدارة في الإنھاء الإداري للعقد بإرادتھا المنفردة یقوم على 

ذلك أن فكرة ،العامة أكثر من قیاسھ على فكرة الصالح العام أو مقتضیات المرافق العامةفكرة السلطة 

السلطة في العقود الإداریة تتجسد في إصدار القرار التنفیذي وفي التنفیذ المباشر، أما فكرة الصالح أو 

اسا قانونیا لھا.مقتضیات سیر المرافق العامة، فھي تصلح شرطا لممارسة ھذه السلطة أكثر ما یكون أس

أساس المرفق العام::ثانیا 

یعرف المرفق العام بأنھ كل مشروع تدیره الدولة بنفسھا أو تحت إشرافھا لإشباع الحاجات العامة 

لیحقق المصلحة العامة.

و علیھ فإن الأساس القانوني لسلطة الإدارة في الإنھاء الانفرادي للعقد، تقدم على ضرورات 

الصالح العام و مقتضیات حسن سیر المرفق العام بانتظام وباضطراد، إذ یجب أن یتوافق العمل الإداري 

.)1(مع تطورات المرفق العام

أن للإدارة الحق في إنھاء عقودھا التي أصبحت لا إلىو یذھب الدكتور سلیمان محمد الطماوي،

)2(ثقیلا علیھ، لأنھا أصبحت لا تحقق المصلحة العامةتتلاءم مع حاجیات المرفق أو التي تشكل عبئا 

وتتمثل المصلحة في توفیر احتیاجات المرافق العامة وضمان سیرھا بصورة طبیعیة في أداء الخدمات 

الموكلة إلیھا بصورة طبیعیة ومنتظمة.

ثالثا : الأساس التوفیقي

الانفرادي للعقد تستند إلى فكرة امتیازات یرى أنصار ھذا الاتجاه أن سلطة الإدارة في الإنھاء

القانون العام، التي تتمتع بھا الإدارة في العقد الإداري إلى جانب فكرة احتیاجات المرفق العام، فالشخص 

العام المتعاقد بحكم سعیھ لتحقیق المصلحة العامة، وحسن سیر المرفق العام وبمقتضى السلطة العامة التي 

.)3(ینھي من جانبھ العقود التي ھو طرف فیھا وإن لم یرد النص على ذلك في العقدیتمتع بھا یستطیع أن

إلا أننا نرى في الأخیر أن الأساس القانوني الذي تقوم علیھ سلطة الإدارة في إنھاء عقودھا ھو الحفاظ 

.النفع العامعلى المصلحة العامة، نتیجة لمجموعة الامتیازات التي اعترف بھا المشرع للإدارة لتحقیق 

.236.، صمرجع السابقحمد محمد حمد الشلماني، _1

.54.، ص2002الأردن ، دار الثقافة ، ، المنفردةبالإرادةالإداريالعقد إنھاء، حمد عبد الله حمودم_2

.368ص.، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، ( دراسة مقارنة )الإداریةالعقود نصري منصور النابلسي، _3
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الفرع الثاني

جزاء فسخ الصفقة العمومیةأنواعصور و 

أولا : صور الفسخ الإداري

یتضمن القسم العاشر من الفصل الرابع من تنظیم الصفقات العمومیة الجدید الاحكام القانونیة التي 

:تاطر الصور المختلفة للفسخ في مجال الصفقات العمومیة ، و ھي كالتالي

أ_ الفسخ بالإرادة المنفردة للإدارة :

من قبل المتعامل المتعاقد ، المنصوص الخطأأساسلم یشر المشرع الجزائري بین الفسخ على 

لم ینفذ المتعاقد إذا، و التي تضمنت ما یلي : " 15/247من المرسوم الرئاسي çعلیھ في المادة &'

لم یتدارك المتعاقد إذافي اجل محدد ، و ھبالتزاماتاقدة اعذار لیفي المصلحة المتع، توجھ لھ ھالتزامات

تقوم أن، فان المصلحة المتعاقدة یمكنھا أعلاهالذي حدده الاعذار المنصوص علیھ الأجلتقصیره في 

بالإرادةبفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد ، و یمكنھا كذالك القیام بفسخ جزئي للصفقة " ، و الفسخ 

من نفس المرسوم الرئاسي : " 150منفردة بدون خطاء القائم على المصلحة العامة ، طبقا لنص المادة ال

یمكن المصلحة المتعاقدة القیام بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد ، عندما یكون مبررا بسبب 

فكرة المصلحة أنالمصلحة العامة ، حتى بدون خطا من المتعامل المتعاقد " ، و في ھذه الحالة یلاحظ 

المتعاقدین الوطنیین العامة ھي فكرة مطاطة و فضفاضة ، غیر محددة المعالم ، مما یجعل من المتعاملین 

النص اقر بعدم وجود خطا من قبل المتعامل أنفي حالة من عدم الاستقرار القانوني ، خاصة الأجانبو 

العامة ، حتى لا یقع لفكرة المصلحة الأساسیةیحدد المعالم أنالمتعاقد ، وبالتالي كان على المشرع 

1التعسف في استعمال الحق من قبل المصلحة المتعاقدة .

:الإرادتینب_ الفسخ باتفاق 

من ق.ص.ع.ت.م.ع ، على إمكانیة الفسخ فیما یخص الصفقات العمومیة ، عندما 151نصت المادة 

یكون مبررا بظروف خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد ، و من اجل ضمان عدم الملاحقة القضائیة من 

الأخیرة بتوقیع الطرفین وثیقة 152، فقد ألزمت المادة قبل المتعامل المتعاقد ضد المصلحة المتعاقدة 

الفسخ ، التي یجب أن تنص على تقدیم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة و الأشغال الباقي تنفیذھا ، و 

كذالك تطبیق بنود الصفقة بصفة عامة .

.194._ بن احمد حوریة ، مرجع سابق ، ص1
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ط لصحتھ توافر كل ري ، یشتیعتبر قرار الفسخ الإداري للصفقات العمومیة عبارة عن قرار إدار

المشروعیة ، الذي یخضع لرقابة القضاء الكامل و لمبدأالشكلیة و الموضوعیة ، و خضوعھ الأركانمن 

القانونیة المرتبطة بالعملیة التعاقدیة ، و بالتالي لا یملك الأعمال، باعتباره من الإلغاءلیس قضاء 

بالنسبة  أماعدم صدور الخطاء من جانبھ ، إثباتھحالة  المطالبة بالتعویض فيإلاالمتعامل المتعاقد 

یثبت عكسھا .أن، و لا یمكن للمتعاقد للإدارةللمصلحة العامة ھي تخضع للسلطة التقدیریة 

فسخ الصفقة العمومیةثانیا : أنواع

ھناك نوعان من الفسخ للصفقة و ھما الفسخ الجزائي المجرد ، و الفسخ الجزائي على مسؤولیة 

المتعاقد ، و ھذا ما اخذ بھ المشرع الجزائري من خلال ما یلي :

القابل للاعتراضالغیر فسخ الأ_ 

الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد ، و إلىالرابطة التعاقدیة تماما و یعاد المتعاقدان إنھاءیعني الفسخ 

التي الأضرارالمطالبة بالتعویضات على أوالتأخیرتغراماالمتعاقدة الحق في اقتضاء للإدارةیكون 

من  112/3المشرع الجزائري من خلال المادة أكده، و ھذا ما )1(المتعاقد  ألحقتھا نتیجة لفسخ العقد لخط

: " لا یمكن على انھالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة التي تنص10/236المرسوم الرئاسي 

الاعتراض على المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبیقھا البنود التعاقدیة في الضمان ، و المتابعات 

الضرر الذي لحقھا بسبب خطا المتعاقد معھا . "إصلاحإلىالرامیة 

لا یمكن الاعتراض على على انھ : " 15/247من المرسوم الرئاسي 152و كما نص في المادة 

قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبیقھا البنود التعاقدیة في الضمان ، و المتابعات الرامیة إلى 

المتعاقد معھا ، و زیادة على ذالك یتحمل ھذا الأخیر التكالیف  أالذي لحقھا بسبب خطإصلاح الضرر 

الإضافیة التي تنجم عن الصفقة الجدیدة . "

لجأتإذاعلى عدم قابلیة الفسخ للاعتراض أكدالمشرع أننلاحظ من خلال نص ھاتین المادتین 

من خلال تعدیلھ للمرسوم الرئاسي أضافتطبیق البنود الواردة في الصفقة ، و كما نجده قد إلىالإدارة

التي قد تنجم عن الصفقة الجدیدة ، و الإضافیةالعبء على المتعامل المتعاقد من خلال تحمیلھ للتكالیف 

نیة على المتعامل المشرع تحقیقھا ھي الاستمرار في فرض الضغوط المعنویة و القانوأرادالحكمة التي 

.198._ مفتاح خلیفة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص1
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سیر المرفق العامة مبدأو یكرس الإدارةبالالتزامات التعاقدیة بما یضمن حقوق أكثرالمتعاقد حتى یتقید 

.)1(حقوق الجمھور المنتفع من خدمات المرفق العام بانتظام و اطراد ، و یكفل 

معھا  بدون أن تحملھ أیة و یرى البعض أن ھذا الفسخ ھو الذي توقعھ الإدارة على المتعاقد

تعویضات ، نتیجة لفسخھا البسیط للعقد الإداري ، و ھنا تبدو الإدارة اقل صرامة في ممارستھا لامتیازاتھا 

.)2(في فسخ العقد بسبب أخطاء المتعاقد الجسیمة

العامة یةالإدارمن دفتر الشروط 05فقرة 35المشرع الجزائري من خلال المادة أكدهو ھذا ما 

الوزیر الذي یمكنھ تبعا إلىالمتعلق بھذه العملیات الأمر: " و على كل حال یرفع على انھالتي تنص

المتخلف أو فسخ الصفقة بدون قید أو متابعة المناقصة على ذمة المقاول إجراءبإعادةیأمرهأنللظروف 

النظام المباشر للإدارة . "

قصد المشرع بصدد قولھ عبارة " فسخ الصفقة دون قید " رغبتھ في إجراء یستنتج من ھذه المادة 

العقدیة و ھالفسخ الجزائي المجرد الذي یعفي المتعاقد مع الإدارة من النتائج المترتبة على إخلالھ بالتزامات

بحیث یستبعد ھذا الفسخ التعویض ، سواء للمتعاقد مع الإدارة أو علیھ .

سؤولیة المتعاقد الفسخ على حساب و مب_ 

بإبرامیكون الفسخ في ھذه الحالة مصحوبا إذھذا النوع اشد جسامة و وطأة على المتعاقد المقصر ، 

الذي فسخ عقده فسخا جزائیا في ھذه الإدارة، و یتحمل المتعاقد مع الأصليتنفیذ العقد لإتمامعقد جدید 

بعقد  الإدارةبتعاقد جدید مع الغیر ، سواء تعاقدت الإدارةالمالیة المترتبة على قیام الأعباءالحالة ، كافة 

تعاقدت مع مورد جدید في عقد التورید لتورید أوعامة مع مقاول جدید لتنفیذ المشروع المتفق علیھ أشغال

.)3(العقدیة ھلتزاماتلا إخلالھنتیجة الإدارةالمواد المتفق علیھا ، و كل ذالك على حساب المتعاقد مع 

المشرع أنالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة نجد 15/247و لكن بالرجوع للمرسوم الرئاسي 

تتفق مع  أحكامھجمیع أنالجزائري لم ینص على الفسخ الجزائي على حساب و مسؤولیة المتعاقد ، و 

الفسخ الجزائي المجرد البسیط .أحكام

.219.، مرجع سابق ، صبوضیاف عمار_1

.225.، ص_حمد محمد حمد الشلماني ، مرجع سابق2

.226.، صنفسھ المرجع_3
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ھذا النوع من إلىأشارتتضمنت و أنھاالعامة نجد الإداریةدفتر الشروط إلىو لكن بالجوع 

الوزیر الذي یمكنھ إلىبھذه العملیات الأمر" ... یرفع على انھ:التي تنص 35/3الفسخ بمقتضى المادة 

)1(المناقصة على ذمة المقاول المتخلف ... "إجراءبإعادةیأمرأن...

یستنتج من ھذه المادة قصد المشرع بصدد قولھ عبارة  " على ذمة المقاول المتخلف " رغبتھ في 

بالفسخ الجزائي على حساب و مسؤولیة المتعاقد . الأخذ

إضافة إلى ذالك تبنى المشرع الجزائري الفسخ لدواعي الصالح العام ، و الفسخ الإتفاقي ، أو من 

  للفسخ .جانب واحد كأشكال 

المطلب الثاني

القانونیةأثارهحدود سلطة جزاء فسخ الصفقة و 

سلطتھا في بإعمالالتعاقدیة ھبالتزاماتوفائھ ما یسمى عدم أوفي حالة خطا المتعاقد ، الإدارةتقوم 

إذاإلالا یقع الإداريفسخ العقد أنالأصلالفسخ الجزائي ، و إجراءاتخاذ أي، الإداريالعقد إنھاء

منھا دون إداريبإجراءالإدارةخطا جسیم یبرر ھذا الجزاء الصارم ، و توقعھ الإدارةارتكب المتعاقد مع 

مباشر على الاقتصاد الوطني و ارتباط تأثیرذات الإداریةالقضاء و لما كانت العقود إلىحاجة اللجوء 

أوتقصیر لأيتملك المصلحة المتعاقدة ھذه السلطة لوضع حد أنوثیق بالخزینة العمومیة ، كان لابد من 

ھذه السلطة ضمن الشروط المحددة في القانون (الفرع الإدارةتمارس أنتجاوز یصدر من المتعاقد على 

).الأول

م المتعاقد الجسیلإخلالالمنفردة نتیجة بإرادتھاالإداريالعقد بإنھاءالإدارةقد یترتب على قیام 

القانونیة (الفرع الثاني ) .الآثارجملة من  ھبالتزامات

الأولالفرع 

لجزاء فسخ الصفقةالإدارةضوابط ممارسة 

الشروط ھیشترط لممارسة الإدارة لسلطتھا في الإنھاء الإداري للعقد نتیجة لإخلال المتعاقد بالتزامات

:الآتیة

العامة ، مرجع سابق .الإداریةمن دفتر الشروط 35/3_ انظر المادة 1
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أولا : ارتكاب المتعاقد خطا جسیم  

كل مخالفة من المتعاقد مع الإدارة لالتزاماتھ العقدیة  تمثل خطا تعاقدیا ، لكن لا یمكن إعمال 

كان الخطأ المرتكب من المتعاقد على درجة كبیرة من الجسامة و الخطورة إلا إذاسلطتھا في فسخ الصفقة 

، حتى یكون مبررا تستند إلیھ الإدارة لتوقیع جزاء الفسخ .

قانوني  أوصادر من المتعاقد بالتزام تعاقدي إخلالعبارة عن بأنھ" الخطأ الجسیم " و یعرف 

.)1(جوھري

و كفایتھ لتقریر جزاء الفسخ ، و الخطأسلطة تقدیریة واسعة في تقدیر مدى جسامة الإدارةو تملك 

یقوم برقابة مدى ملائمة تقدیر أنقده ، المفسوخ عالإدارةیستطیع قاضي العقد بناءا على طلب المتعاقد مع 

.)2(الجزائي للإنھاءو كفایتھ الخطألمدى جسامة الإدارةجھة 

لم تكن درجة جسامتھ كافیة و متناسبة مع توقیع الإدارةخطا المتعاقد مع أنتبین لقاضي العقد فإذا

بفسخ العقد و لكنھ یحكم بتعویض مناسب للمتعاقد الإدارةقرار  بإلغاء، فانھ لا یمكنھ الحكم الإنھاءجزاء 

.)3(الإدارةمع 

في فسخ العقد الإدارةمجلس الدولة الفرنسي اقر سلطة أنالجسیمة نجد الأخطاءعلى  الأمثلةو من 

في حالات معینة منھا :

المواعید المقررة ھمالإو الأشغال، و كذالك ترك الإدارةالمصلحیة الموجھة من رجال أوامرعدم تنفیذ 

أوتسلیم بضائع ردیئة ، أوالغش إلىالالتجاء أوالإدارةالتنازل عن العقد دون موافقة أولتنفیذ العقد ، 

التامین المالي خلال المدة المقررة ، و ھي بعض التطبیقات التي استقرت أحكامھ عجز المتعاقد عن تكملة 

.)4(علیھا في تبریر فسخ الصفقة العمومیة 

السابق ذكره ، و تحدیدا نص 15/247بالنسبة للمشرع الجزائري و بالرجوع للمرسوم الرئاسي أما

الجسیم ، و عبر عنھ بعبارات عامة تخلو من التفصیل  للخطأمنھ نلاحظ انھ لم یعطي تعریفا 149المادة 

:بقولھ 

.211._ حمد محمد حمد الشلماني ، مرجع سابق ، ص1

.176._ مفتاح خلیفة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص2

.211._ حمد محمد حمد الشلماني ، مرجع سابق ، ص3

.100.محمد جعفر الھاشمي ، مرجع سابق ، ص_ رشا 4
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لم ینفذ المتعاقد التزاماتھ ..."إذا"

تبرر توقیع الفسخ أخطاءالتعاقدیة تبالتزاماإخلالالمشرع جعل كل أنخلال قولھ ھذا نستنتج من         

نص  إلى، بالرجوع الشأن، غیر انھ یفضل ذكر الحالات الرئیسیة حتى تتبین اتجاھات المشرع في ھذا 

ث صور كما إذن فھي تأخذ ثلامن المرسوم الرئاسي السالف الذكر نجد عبارة " عدم التنفیذ " 147المادة 

یلي :

.الإدارةمن  إذنالتوقف عن التنفیذ و ھنا یتوقف المتعاقد تماما دون الأولى:_الصورة 

تنفیذه یخالف ما تم الاتفاق علیھ أنإلاالتنفیذ السیئ و ھنا یكون المتعاقد في حالة نشاط الثانیة:_ الصورة 

من م ر 147الوسائل و المواد المستخدمة في ذالك و قد عبرت عنھ المادة أومن حیث طریقة التنفیذ 

المطابق.بالتنفیذ غیر 15/247

الآجالكل  إنماو ھنا لا نعني بھا اجل التسلیم النھائي فقط و الآجال_ الصورة الثالثة : عدم مراعاة 

من ھذه منھا تنفیذ جزء معین مراحل تتطلب كل واحدةإلىعادة ما یتم تقسیم الصفقة لأنھالمرحلیة 

الصفقة ، فان وقع التأخیر في أي شرط جاز للإدارة فسخ العقد لأنھ بالضرورة سیؤدي إلى التأخر في 

الأجل النھائي .

و لكن بالرجوع إلى دفاتر الشروط الإداریة العامة نجدھا تضمنت أحكام فسخ الصفقة و أشارت إلى 

تكبھا المقاول و التي تعتبر من قبیل الأخطاء التي تبرر الفسخ و المتمثلة فیما العدید من الأخطاء التي یر

یلي :

_ عدم مباشرة المقاول للأشغال في الآجال المحددة في أوامر المصلحة الصادرة عن مھندس الدائرة أو 

)1(المھندس المعماري .

المصلحة أوامر_ عدم الالتزام الدقیق بتنفیذ 

.)2(الصادرة من المھندس المعماري كالأوامرتغیرات المفروضة علیھ خلال العمل ، _ رفض المقاول لل

.)3(فقة المصلحة المتعاقدة امن دون مويالثانو_ التعامل 

من دفتر الشروط الإداریة العامة .12/01_ انظر المادة 1

المرجع نفسھ.5و 12/4انظر المادة _2

.المرجع نفسھ11/03_ انظر المادة 3
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ت_ وقوع أعمال التدلیس و المخالفات المتكررة لشروط الشغل ، أو التقصیر الخطیر في الالتزاما

أن المصلحة المتعاقدة لا تكتفي بتوقیع جزاء الفسخ إلى ، و تجدر الإشارة في ھذه الحالة )1(المتعاقدة علیھا 

نظرا لجسامة ھذا الفعل بل یتعدى ذالك إلى إقصاء المقاول لوقت محدد أو إقصائھ نھائیا من الصفقات التي 

.15/247من م ر 75، طبقا للمادة تجریھا إدارتھ 

الجسیمة المبررة التي نص علیھا المشرع صراحة ذكرت على الأخطاءھذه أنینبغي توضیح 

فرض ھذه الجزاءات في غیر الحالات إلىاللجوء للإدارةسبیل المثال لا الحصر ، و من ثم یجوز 

لإرادةتخضع في ذالك لرقابة القضاء بصدد تقدیر ملائمة الفسخ ، احتراما أنالمنصوص علیھا ، على 

.)2(المشرع 

: الاعذار ثانیا 

و ھالتزاماتالمقاول في تنفیذ تأخیرقانوني لحالة  إثباتبأنھیقصد بالاعذار وفقا للقواعد العامة ، 

.)3(من الناحیة القانونیة ھبالتزاماتعدم وفاء المقاول إثباتإلىالعامة الأشغالیھدف في عقود 

و قد اوجب القانون المنظم للصفقات العمومیة على المصلحة المتعاقدة ضرورة اعذار المتعاقد 

المذكورة سابقا ، و لقد 149، و ھو ما قررتھ المادة )4(موردا قبل توقیع الفسخ للصفقة أومقاولا كان 

ھبالتزاماتلوفاء المشرع الجزائري صنعا عندما اوجب توجیھ الاعذار للمتعامل المتعاقد بھدف اأحسن

مدة طویلة الأشغالالمتعامل المتعاقد توقف عن أنعامة و أشغالفإذا كنا بصدد صفقة خلال مدة معینة ، 

الإدارةسلبا على مدة انجاز العقد و بما سیؤثر على نشاط المرفق ، و في ھذه الحالة توجھ بما سینعكس

.)5(ھد بھ للوفاء بما تع أجلاالمعنیة اعذارا للمعني و تمنحھ 

.من دفتر الشروط الاداریة العامة11/02_ انظر المادة 1

.217.، مرجع سابق ، صالعمومیةشرح تنظیم الصفقات ، _ عمار بوضیاف 2

.187._ مفتاح خلیفة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص3

، المجلة القضائیة الجزائریة ، 12/10/2001، المؤرخ في 206990، قرار رقم الإداریة_ المحكمة العلیا ، الغرفة 4

للمتعامل المتعاقد معھا قبل توقیع جزاء الفسخ لاسیما إنذارلم توجھ الإدارةأن. و الذي جاء في مضمونھ 2001، 01العدد 

من العقد تقتضیان ضرورة الاعذار المسبق قبل توقیع جزاء الفسخ .35و المادة 6المادة إنو 

عندما لا  الإعفاء، السابق ذكره ، على انھ : " ... و یطبق ھذا 15/247من المرسوم الرئاسي 147/4_ تنص المادة 5

"استیقافھاأوالأشغالبتوقیف أوامرقد تسبب فیھ المتعامل المتعاقد الذي تسلم في ھذه الحالة التأخیریكون  .

من العقوبات الإعفاءمن ذات المرسوم على انھ : " ... و في كلتا الحالتین یترتب على 6و كما تنص نفس المادة في فقرتھا 

.إداریة، تحریر شھادة التأخیرالمالیة بسبب 
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حددھا قرار صادر عن وزیر یأجالھبیانات الاعذار و أنإلى بوضوح أشاركان المرسوم قد إنو 

من جانب واحد لصفقة الفسخ :ھأنمنھ 2نصت المادة إذ2011بتاریخ )2(بالفعل صدر قرارو )1(،المالیة

لعاجز كما وصفتھ المادة بعد توجیھ اعذارین للمتعامل المتعاقد اإلالا یتم من طرف مصلحة متعاقدة 

، و بینت المادة من القرار مضموم الاعذار و أوجبت ذكر البیانات التالیة :المذكورة

_ تعیین المصلحة المتعاقدة .

_ تعیین المتعامل المتعاقد .

_ التعیین الدقیق للصفقة و مراجعتھا .

ثاني اعذار . أوأولكان أن_ توضیح 

_ موضوع الاعذار .

الممنوح لتنفیذ موضوع الاعذار .الأجل_

_ العقوبات المنصوص علیھا في حالة رفض التنفیذ .

المتعامل مع إلىیتم برسالة موصى علیھ ترسل بأنھ4فیما یخص شكل الاعذار فقد بینتھ المادة أما_

)3(.بالاستلام ، و تنشر وجوبا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العموميإشعار

الفرع الثاني

الآثار المترتبة على فسخ الصفقة

فسخ الجزائي في قسوتھا بالزیادة و النقصان حسب نوع الفسخ الذي الالمترتبة على الآثارتختلف         

، )4(الفسخ الجزائي على مسؤولیة المتعاقد أوكان الفسخ الجزائي البسیط المجرد إذافیما الإدارةتستھدفھ 

قانونیة تختلف باختلاف أثاربحیث ینتج عن قیام المصلحة المتعاقدة بتقریر الفسخ الجزائي بنوعیھ عدة 

.217.، مرجع سابق ، ص، شرح تنظیم الصفقات العمومیة بوضیاف _ عمار1

، یحدد البیانات التي یتضمنھا الاعذار و  2011سنة مارس 28الموافق 1432ربیع الثاني عام 23_قرار مؤرخ في 2

.2011ابریل سنة 20، الصادر في 24نشره ، ج ر ، العدد آجال

المكتوبة كالجرائد قبل ممارسة سلطة الفسخ و ھذا الإعلاموسائل الإدارةالعامة كثیرا ما تستعمل الأشغال_ و في صفقات 3

ما توضحھ الاعذارات المنشورة یومیا في الجرائد .

.351_ مفتاح خلیفة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص 4
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الفسخ من الآثار ما ھو مشترك بین نوعي الفسخ ، و منھا ما ھو خاص بنوعي الفسخ ، و مع ذالك ھناك 

دون قید الفسخ الجزائي المجرد البسیط ، و منھا ما ھي خاصة بالفسخ على حساب المتعامل المتعاقد كما 

یلي :

أولا : الآثار المشتركة بین نوعي الفسخ 

أمیترتب على قیام المصلحة المتعاقدة بإصدارھا قرارھا بفسخ الصفقة سواء كان فسخا مجردا 

متعاقد عدة أثار قانونیة نذكر أھمھا :فسخا على مسؤولیة ال

إلىبقرار الفسخ الإعلانالعلاقة التعاقدیة بین طرفي الصفقة بالنسبة للمستقبل ، و ذالك من تاریخ إنھاء_

.)1(أو ابتداء من تاریخ المحدد في قرار المصلحة المتعاقدة بالفسخ المتعاقد 

جزءا منھا ، أو_ یشمل الفسخ الجزائي سواء المجرد البسیط أو الفسخ على مسؤولیة المتعاقد الصفقة كلھا 

.)2(الضاغطةتكما ھو علیھ الحال في الجزاءا

العمل أماكنإخلاء_ یترتب عن كلا النوعین استبعاد المتعاقد نھائیا نتیجة لفسخ عقده بالتالي یتحتم علیھ 

رفض أوالإخلاءفي  تأخر إذاالعامة في المواعید التي تحددھا المصلحة المتعاقدة ، الأشغالفي صفقة 

على نفقتھ و مسؤولیتھ ، و خصم المبالغ المستحقة لھا من مبالغ الأماكنھذه إخلاءالأخیرةذالك جاز لھذه 

.)3(عن طریق المزاد أدواتھبیع أوالتامین 

ثانیا : الآثار الخاصة بفسخ الصفقة دون قید 

كما ھو معلوم بان ھذا الجزاء یعتبر اقل صرامة من جزاء الفسخ على مسؤولیة المتعاقد ، و تترتب 

علیھ جملة من الآثار نوردھا كما یلي :

العلاقة نھائیا بین شرط ، فھو یقطع أوقید إي_ إنھاء صفقة الأشغال العامة و صفقة اللوازم فورا و دون 

)4(المقاول و جھة الإدارة .

تالجزاءاتفرض على المتعاقد أن_ تستطیع المصلحة المتعاقدة عند توقیع الفسخ الجزائي المجرد البسیط 

فبالنسبة لغرامة التأخیر فإنھا تفرض على المتعاقد المفسوخ عقده في القانونیة ، أسبابھاتوافرت إذاالمالیة 

.159._ سبكي ربیحة ، مرجع سابق ، ص1

، مرجع سابق . 15/247رئاسي من المرسوم ال149_ انظر المادة 2

العامة .الإداریةمن دفتر الشروط 2، 3، 23/4_ انظر المادة 3

.354._ مفتاح خلیفة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص4
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قة على صدور جزاء الفسخ لاختلاف السبب في توقیع كلا منھما ، كما یمكن الحصول علىالفترة الساب

التعویض للضرر الذي یصیبھا قبل صدور قرار الفسخ ، سواء كان ھذا الضرر ناتجا عن وقف تنفیذ 

)1(الأشغال العامة ، أو عن عدم تورید الأصناف في صفقة التورید أو كان الضرر ناتجا عن الفسخ ذاتھ .

المنفذة طبقا لنصوص العقد و كراسة الشروط ، كذالك یتم تصفیة العقد ، كما یجب الأشغال_ یتم استلام 

یقوم أن، و الأشغالالمنفذة من ھذه الأجزاءأوالتي تم تنفیذھا الأشغالبإثباتیقوم أنعلى المقاول 

صف المواد و التجھیزات و الأدوات جرد وبإجراءیقوم كذالك أنجرد للمواد الخام و المؤمن ، و بإجراء

المتعلقة بالعمل ، إلى جانب ذالك یجب علیھ أن یعد محضرا یضمنھ استلام الأشغال أو الأجزاء المنفذة 

منھا .

_ لا یتحمل المقاول المصروفات التي تنفقھا الإدارة من اجل إبرام عقد جدید لتنفیذ الأشغال العامة المتبقیة 

)2(، كما أن الإدارة لا تستطیع إبرام عقد جدیدا إلا بعد فسخ العقد الأصلي .من العقد الأصلي

ثالثا : الآثار الخاصة بالفسخ على حساب و مسؤولیة المتعاقد

یكون الفسخ في ھذه الحالة إذعلى المتعاقد المقصر وطأةھذا النوع من الفسخ اشد جسامة و 

، حیث یتحمل المقاول الذي تم فسخ عقده بھذا النوع الأصليتنفیذ العمل لإتمامعقد جدید بإبراممصحوبا 

ھذا الاختلاف مع أمامبتعاقد جدید مع الغیر ، و الإدارةالمالیة المترتبة على قیام الأعباءمن الفسخ كافة 

فیما یلي :أھمھاعنھ و تكمن الآثاراختلاف إلىیؤدي الأولالنوع 

و للمصلحة الأصليالتي تخلف عنھا المتعاقد تالالتزامالانجاز أخرتعامل صفقة جدیدة مع مإبرام_

تلجا  أنالمناقصة ، كما لھا إجراءإلىتلجا  أنھا ملائمة ، فلھا االتي ترالإبرامتختار كیفیة أنالمتعاقدة 

.15/247من المرسوم الرئاسي 51، 49، 59التراضي و ھذا حسب المواد إجراءإلى

المقاول المفسوخ عقده جمیع النفقات التي أنفقتھا الإدارة في سبیل إبرام العقد مع مقاول أخر ، _ یتحمل 

بما في ذالك الزیادة التي ترتبت عن إبرام العقد الجدید مقارنة بالعقد الأصلي ، بشرط أن لا تكون مبالغا 

، فان المقاول المفسوخ عقده لا یحقفیھا ، أما في حالة نقص نفقات اختیار المقاول الجدید بالمقاولة بالعقد

.160._ سبكي ربیحة ، مرجع سابق ، ص1

.355._ مفتاح خلیفة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص2
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إذا كانت الصفقة تو للمصلحة المتعاقدة الحق بالاحتفاظ بفارق المصروفا)1(لھ المطالبة بھذا التعویض .

الجدیدة اقل سعرا من الصفقة الأصلیة .

خلاصة الفصل الثاني

على المتعامل المتعاقد المقصر في تتدرج الجزاءات الإداریة التي تملك المصلحة المتعاقدة توقیعھا 

حسب درجة الخطأ الذي یرتكبھ ھذا الأخیر ، فكلما كان الخطأ جسیما كلما أصبحت العقوبة ھتنفیذ التزامات

وصولا إلى جزاء الفسخ ، الذي یھدف ، الضاغطة تثم الجزاءا،المالیةتاشد قسوة ابتداء من الجزاءا

ھائیة و قبل أوانھا مع المتعاقد و انقضاء العقد ، و یتم توقیعھ في إلى إنھاء العلاقة التعاقدیة بصفة ن

الحالات التي یرتكب فیھا المتعاقد مع الإدارة مخالفات جسیمة لا یجدي معھا توقیع الجزاءات المالیة أو 

الضاغطة في ردع المتعاقد مع الإدارة آو إصلاحھ . 

.363.صمرجع سابق ،،مفتاح خلیفة عبد الحمید _3
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الخاتمة

و ھو سلطات إلاالإداریةفي مجال العقود الإداريمن موضوعات القانون  االدراسة موضوع ھامتناولت 

طابعا متمیزا و مستقلا عن عقود القانون  تأخذ العامة في مجال تنفیذ الصفقات العمومیة ، و التيالإدارة

أوسعالصفقة العمومیة و دخولھا حیز التنفیذ تصبح للمصلحة المتعاقدة سلطات إبرامالخاص ، فبمجرد 

في استعمالھا لھذه السلطات  انطاقا تجاه المتعامل المتعاقد معھا نظرا لما تملكھ من امتیازات تخولھا حق

المنفردة . بإرادتھا

الكثیر من النتائج و التي سنتناول إلىلال استعراض مختلف جوانب ھذا البحث ، انتھت الدراسة و من خ

الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تنشا نتیجة إیجاد، ثم نقوم بتقدیم التوصیات التي قد تساھم في أھمھا

الالتزامات و الامتیازات بین طرفي العقد ، و تتمثل في :

من تنفیذ  للتأكد الأشغالموقع  إلىلمندوبیھا إرسالھاالرقابة من خلال المتعاقدة تمارس المصلحة _

التنفیذ ، و ذالك باختیار انسب الطرق لضمان حسن أعمالوفقا للشروط المتفق علیھا و توجیھ الأشغال

إنما، و مدرجاتھمن تنفیذ العقد وفق التأكدالعامة لا یقتصر فقط على الإدارةسیر المرافق العامة ، فدور 

المشروعیة عند بمبدأخلل في التنفیذ ، مع التزامھا أيقبل حدوث الأوضاعیتسع لمحاولة تصویب 

، و ھي سلطة ینبغي ان توافق الشروط المفروضة و إلا كانت عرضة للطعن الإداریةللقرارات إصدارھا

أمام القاضي الكامل .

المتعامل أعباءتزید من أنالمنفردة ، فلھا بإرادتھاالصفقة جانب ذالك نجد سلطتھا في تعدیل شروطإلى_

المصلحة العامة ھذا التعدیل ، و ذالك بغرض استمرار أوتنقصھا كلما اقتضت حاجة المرفق أوالمتعاقد 

الاتفاقیة التي الضوابطالمتعاقد و إمكانیاتلا یتجاوز ھذا التعدیل أنالصفقة و ضمان حسن تنفیذھا ، على 

و الا قامت المسؤولیة م كیفیة التعدیل ، و القیود التشریعیة التي تحكم مقدار تعدیل بعض العقود تنظ

الإداریة للإدارة أمام قاضي العقد .

ممارسة إلىالتعاقدیة ، ھالتزاماتو انحرافھ عن تنفیذ تلجأ الإدارة في حالة تعسف المتعامل المتعاقد _

، بحیث نجد إخلالأيو المتمثلة في توقیع الجزاءات عند وجود خطورة من سابقتھاأكثرأخرىسلطات 

إلىالمرتكبة ، و تتعدد بالنظر الأخطاءھذه الجزاءات لا تقف عند نوع واحد ، بل تتدرج حسب جسامة أن

ما یلي :إلىو المبادئ العامة التي تحكم و تنظم ھذه السلطة الأسس

_ جزاءات مؤقتة لا تنھي الصفقة منھا جزاءات ذات طابع مالي لتغطیة الضرر الذي لحقھا من جراء 

بھدف الإكراهحد استعمال الضغط و إلىالذي ارتكبھ المتعامل المتعاقد معھا ، و منھا ما یصل الإخلال
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، و ذالك بھدف مرفق العاممھ الھ التعاقدیة على الوجھ الذي یستلزعلى الوفاء بالتزاماتإرغامھو إجباره

المتعاقدة و تنفیذ الصفقة وفق للشروط و الأطرافتحقیق التوازن بین الالتزامات المتبادلة بین إعادة

الكیفیات المتفق علیھا .

الجسیم بالالتزامات الإخلالالرابطة التعاقدیة ، و ذالك یكون في حالة إنھاءإلى_ جزاءات فاسخة تؤدي 

فائدة من تقویم المتعامل المتعاقد معھا بحیث یتسم ھذا أيحال لم تجد المصلحة المتعاقدة التعاقدیة ، في 

النوع من الجزاءات بطابع العقوبات .

المنفردة دون بإرادتھابالتزاماتھ إخلالھسلطة توقیع الجزاءات على المتعاقد معھا في حالة للإدارة_ و 

الإدارةو لو لم یتضمنھا العقد ، و تخضع جھة مستقلة حتى القضاء ، و ھذه السلطة إلىالحاجة للجوء 

تعسفت في استعمال أوالإدارةت أخطأإذاالمختص فیما توقعھ من جزاءات الإداريلرقابة القضاء 

في ھذه الحالة .الإداريالقضاء إلىسلطتھا في توقیع الجزاءات ، و للمتعاقد اللجوء 

المنفردة من دون بإرادتھاتنفیذ الصفقة العمومیة أثناء_ تمارس المصلحة المتعاقدة السلطات المخولة لھا 

وجود نص یسمح لھا بممارسة ھذه السلطات فھي تستمدھا من إلىوساطة القضاء ، فھي لیست بحاجة 

لیب الصالح العام على الطبیعة و الخصائص التي تمیز الصفقات العمومیة و التي یراعى في تنفیذھا تغ

الصالح الخاص .

الصفقات العمومیة سجلنا النقائص و تنفیذ أثناءدراستنا لامتیازات المصلحة المتعاقدة إطار_ في 

الانتقادات التالیة :

عن تنظیم ھذه السلطات ، و عدم تفصیلھ 15/247_ قصور تنظیم المرسوم الرئاسي للصفقات العمومیة 1

، و غابت الجزاءات الضاغطة 148وردت سلطة الرقابة في مادة واحدة ھي المادة إذالجید لشروطھا ، 

مواد دون بیان أربعةالفسخ فقد جاء في أمارغم خطورتھا ، ووردت الجزاءات المالیة بشكل ھزیل ، 

شروطھ مما یفتح المجال لتعسف المصلحة المتعاقدة .

بالجزاءات المؤقتة الغرامة التاخیریة بالرغم من _ لم یفصل المشرع الإداري الجزائري فیما یخص 2

في المدة ھأھمیتھا في الواقع العملي ، حیث یكثر حالات تخلف المتعامل المتعاقد عن تنفیذ التزامات

المنصوص علیھا في الصفقة ، كما أن عدم تحدیده لطبیعة الأخطاء الجسیمة التي تبرر توقیع الجزاءات 

ف من طرف المصلحة المتعاقدة أثناء توقیعھا . الضاغطة قد یؤدي إلى التعس
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_ تعد مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة من أھم مراحل التي تبرز فیھا المصلحة المتعاقدة سلطتھا سواء 3

التعاقدیة ، غیر ان تالتي تھدف إلى متابعة تنفیذھا و إلى توقیع الجزاءات في حالة الإخلال بالتزاما

المشرع الجزائري لم یخصص لھا قسم في قانون الصفقات العمومیة رغم تعلقھا الشدید بالمصلحة العامة .

_ لم یفصل المشرع فیما یخص الجزاءات المؤقتة خاصة فیما یتعلق بالغرامة التاخیریة و مصادرة مبلغ 4

الأخطاء و قیمتھما ، و ھو ما یوقعنا في اللبس الضمان من خلال وضع تعریف محدد لھا ،و تحدید طبیعة 

بینھا .

_اغفل المشرع الجزائري تماما الجزاءات الضاغطة مع ضرورة تحدید الأخطاء و الأفعال التي تبرر 5

توقیع ھذا الجزاء مما یؤدي لتعسف من طرف المصلحة المتعاقدة أثناء توقیعھ ، حیث یجب علیھا أن 

الجزاء المقرر لھ .تراعي التناسب بین الخطأ و 

ھذا الموضوع مستقبلا و التي إثراء*سمحت لنا الدراسة بتقدیم المقترحات المتواضعة التي قد تساھم في 

یمكن من خلالھا المشرع الجزائري مراعاتھا و استیعابھا فیما یلي :

ظیم الصفقات _ یتعین على المشرع الجزائري منح العنایة اللازمة لسلطات المصلحة المتعاقدة في تن1

العودة لدفتر البنود التعاقدیة الذي یعود لزمن بعید تجاوزتھ إلىالعمومیة ، حتى لا یضطر الباحث 

.الأحداث

تتعسف یتولى المشرع الجزائري بیان شروط و ضوابط ممارسة كل سلطة ، حتى لا أن_ نقترح 2

الإدارة في ممارستھا .

مترتبة عن تعسف الإدارة في ممارسة سلطاتھ ._ نتمنى أن یدقق مشرعنا في الجزاءات ال3

_ نتمنى أن یضاعف القاضي الإداري الجزائري جوھره في سبیل إرساء ممارسة ھذه السلطات قضائیا 4

كما فعل نظیریھ الفرنسي و المصري .
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، الطبعة الثالثة ، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة-16

2011.

2000، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ، القانون الإداري ، النشاط الإداريعمار عوابدي -17

، 3وعات الجامعیة، الجزائر، ط ، دیوان المطب1ج القانون الإداري( النظام الإداري)، ، -18

2005.

، دار المطبوعات الجامعیة ، ، دور الشروط الاستثنائیة في تمییز العقد الإداريمازن لیلو راضي -19

.2002الإسكندریة ،

.2005، دار العلوم ، عنابة ، العقود الإداریةمحمد الصغیر بعلي ، -20

.2017، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ، الجزائر ، ، القرارات و العقود الإداریة-21

، جامعة عین الشمس 5، ط ، الأسس العامة للعقود الإداریة دراسة مقارنة محمد سلیمان الطماوي -22

.1991، القاھرة ، 

.2010، دار الثقافة و التوزیع ، عمان ، 1، ط، العقود الإداریة محمود خلف الجبوري -23

.2008، دار الفكر العربي ، القاھرة ، العقود الإداریةف البنا ، محمود عاط-24

.2002دار الثقافة ، الأردن ،، إنھاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة ، محمد عبد الله حمود-25

، دار الجامعة الجدیدة ، العقد الإداري المقومات و الإجراءات و الآثارمحمد فؤاد عبد الباسط ، -26

.2002،الإسكندریة

.2007، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، ، إنھاء العقد الإداريمفتاح خلیفة عبد الحمید -27

.2000، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، إنھاء العقد الإداري، -28

.2000، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریةالوسیط في القانون الإداري،مصطفى ابو زید فھمي -29

، دار النھضة العربیة ، ، الطبعة الثانیة، القضاء الإداري (دراسة مقارنة) محمود محمد حافظ -30

.1966، القاھرة

.2004، دار المجد ، الجزائر ، ، القانون الإداري النشاط الإداريناصر لباد -31

.2006، لباد للنشر ، الجزائر ، النشاط الإداري–الإداري الوجیز في التنظیم ، -32

، دار غرامة التأخیر في العقد الإداري و أثارھا في تسییر المرفق العامنصر الدین محمد بشیر ، -33

.2007الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 

.یة ، بیروتمنشورات زین الحقوقالعقود الإداریة ( دراسة مقارنة ) ، نصري منصور النابلسي، -34

، دار الفكر الجامعي ، 1، ط، سلطات الإدارة في العقود لإداریة دراسة تطبیقیة ھیثم حلیم غازي -35

.2014الإسكندریة ، 
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_ الأطروحات و المذكرات الجامعیة :2

الدكتوراه :أطروحات_أ

، رسالة لنیل شھادة دكتوراه الرقابة الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیةبن احمد حوریة ، _1

في العلوم القانونیة ، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقا ید ، 

.2017الجزائر ، 

.2011دكتوراه ، جامعة قسنطینة ،أطروحةبن شعبان علي ، أثار عقد الأشغال العامة على طرفیھ ، _2

، مذكرة لنیل شھادة الصفقات العمومیة و ضمانات حفظ المال العام في الجزائر، تنظیم _ حلیمي منال 3

.2016، الدكتوراه في العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة

، رنةسلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري دراسة مقا_ سعید عبد الرزاق باخیرة ، 4

أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم 

.2008الحقوق ، جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر ،

، أطروحة دكتوراه ، سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري دراسة مقارنة_ علي عبد العزیز الفحام ، 5

.1975ن الشمسكلیة الحقوق ، عی

مذكرات الماجیستر:_ب

، مذكرة لنیل شھادة ، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیة_ بن دعاس سھام 1

الماجستیر ، تخصص قانون الإداري و المؤسسات الدستوریة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم 

.2005الحقوق ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 

سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معھا في مجال الصفقات العمومیة_ سبكي ربیحة ، 2

ل شھادة الماجستیر ، تخصص قانون الإجراءات الإداریة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ، مذكرة لنی

.2013جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

، مذكرة لنیل وضعیة الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري_ مایا بن قلفاط ، 3

شھادة الماجستیر في القانون العام ، فرع عقود و مسؤولیة ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 

2002-2003.

_ مذكرات الماستر :ج

، مذكرة ماستر ، كلیة ، سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد معھا_ ازاریب نبیل 1

.2014، جزائرالحقوق ، جامعة بسكرة ، ال

، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة سلطات الإدارة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة_ بوستة لیندة ، 2

الماستر في الحقوق ، فرع قانون إداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

2015.
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 16/9/2015في  15/247ظل المرسوم الرئاسي سلطات المصلحة المتعاقدة في _ بن دراجي عثمان ، 3

، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، تخصص قانون المتعلق بالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام

.2015إداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

، ل الصفقات العمومیة من منظور التشریع الجزائري، المصلحة المتعاقدة في مجاجمال سعد الله _4

مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون ، فرع القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد بوضیلف ،د س 

.ن ، المسیلة

، ضمانات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة وفقا _ صیاد رحیمة ، سعیدي كاتیة 5

، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، فرع قانون عام ، كلیة الحقوق 15/247رقمللمرسوم الرئاسي 

.2016و العلوم السیاسیة ، جامعة بجایة ، 

النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي _ عطھ صوفیان ، عروج یونس ، 6

الجماعات الإقلیمیة ، كلیة الحقوق و ،مذكرة لنیل شھادة ماستیر في الحقوق ، تخصص قانون15/247

.2015العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

:الات و المداخلات_ المق3

_المقالات:ا

1_ محمود أبو السعود ، سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ العقد الإداري ، مجلة العلوم القانونیة و 

. 1997 ، كلیة الحقوق ، جامعة عین الشمس، العدد الأول ، الاقتصادیة

_ المداخلات :ب

الحمایة القانونیة للمال العام من جانب اختیار المتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات نجاة طباع ، _1

الامتیازات و العراقیل ، أعمال الملتقى الوطني حول دور قانون الصفقات العمومیة في  العمومیة بین

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة یحي فارس ، المدیة الجزائر ، یومي 21-10 حمایة المال العام

.ماي

:القانونیة _ النصوص4

:النصوص التشریعیةا_

یتضمن القانون ،1975سبتمبر سنة  26لالموافق 1395عام رمضان 20فيمؤرخ 58-75رقم أمر-

10-05بالقانون رقم ، المعدل والمتمم  1975سبتمبر  30، صادر في 78دد ع، .ج.جالمدني، ج.ر

، معدل و متمم بالقانون 2005جوان 26، صادر في 44، ج.ر.ج.ج ،عدد 2005جوان  20في  خالمؤر

  . 2007سبتمبر  4، صادر في 60، ج.ر.ج.ج. عدد 2007ماي 13مؤرخ في 05-07رقم 
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:التنظیمیةب_النصوص 

یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، ج.ر ، ،2010أكتوبر 7، المؤرخ في 10/236م رئاسي رقم _ مرسو

المؤرخ في 98-11، المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي 2010اكتوبر 7، الصادر في 58عدد 

، 222-11، و بموجب المرسوم الرئاسي 2011مارس 6، الصادر في 14،ج.ر ، عدد 2011مارس 1

، و بموجب المرسوم 2011جوان 19، الصادر في 34،ج.ر ،عدد 2011جوان  11في  خمؤرال

، و بموجب 2012، الصادر في 4، ج.ر.ج.ج ، عدد  2012جانفي  18في  خالمؤر23-12الرئاسي 

(ملغى) . 2013لسنة  2، ج.ر ، عدد  2013جانفي  13المؤرخ في 03-13المرسوم الرئاسي 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ، 2015سبتمبر  16المؤرخ في 15/247رقم _ مرسوم رئاسي 

. 2015سبتمبر  20 في صادر،50، عدد ج.ر.ج.ج تفویضات المرفق العام ،   

الفردیة :القرارات _5

، یتضمن المصادقة على 21/11/1964قرار صادر عن وزیر البناء و الأشغال العمومیة و النقل ، في 

الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء و الأشغال دفتر 

.1965ینایر سنة 19، الصادرة في 06العمومیة و النقل ، ج ر ، العدد 

القضائیة :الاجتھادات_6

المجلة القضائیة ،  ، ، المؤرخ في 1989/12/16 _ المحكمة العلیا ، الغرفة الإداریة ، قرار رقم 65143

. 1989 ، ، العدد 01 الجزائریة

، المجلة القضائیة، ،16/12/1989، المؤرخ في 65145المحكمة العلیا ، الغرفة الإداریة ، قرار رقم _

.1991، الجزائر ، 1العدد 

المجلة القضائیة ،12/10/2001، المؤرخ في 206990المحكمة العلیا ، الغرفة الإداریة ، قرار رقم _

.01،2001، العدد الجزائریة

، مجلة مجلس الدولة، ، 12/07/2005مؤرخ في  020289_ مجلس الدولة الجزائري ، قرار رقم 

.2005،الجزائر ، 07،العدد الأولىالغرفة 

الفرنسیة  غةلالمراجع بالثانیا :

A_ Ouvrages :

1_ LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, Berti éditions, Alger,

2007.

2__ KOBTAN Mohamed Le régime juridique des contrats de secteur

public, OPU, Alger, 1984.
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3_ M .SABRI, K .AOUDIA, M .LALLEM, Guide de gestion des marchés

publics, édition du SAHEL, Algérie ,2000 .

B_ ARTICLES

1_ ALFONSO Jean, la nationale marche public, revue du conseil d’état,

Imprimerie de la Direction de l’information légale et administratives-conseil d’état

français-, paris France, N°03, 2003.

2_ LIBERT Xavier, " Les modifications du marché au cours d’exécution ,»

A .j .d .a, Numéro spécial, Dalloz, 1994.

3_ FABRICE Gartner, Des rapports entre contrats administratifs et intérêt

général, RFDA, N° 01, Dalloz, 2006.

ثالثا : مواقع الانترانت 

.93، كلیة الحقوق ، جامعة بنھا ، القاھرة ، د س ن ، ص العقود الإداریةراس ، أبو_محمد الشافعي 1

)15/03/2018http://www.pdffactory.com)LEانظر الموقع :  
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الصفحة العنوان

2 مقدمة

7 تنفیذ الصفقة العمومیةأثناءسلطات المصلحة المتعاقدة في الرقابة و التعدیل الفصل الأول:

8 العمومیة:سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقة الأولالمبحث

9 :مفھوم سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیةالأولالمطلب

9 القانوني لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیةالأساس:وللأالفرع ا

10 (في وجود نص).المكرسة قانونا سلطة الرقابة أساس أولا : 

10  ةالعمومی_ الأساس التعاقدي لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة 1

12  ة_الأساس التشریعي لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومی2

13 ثانیا : أساس سلطة الرقابة في غیاب النص 

15 :صور الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیةالفرع الثاني

15 العمومیةأولا : سلطة الإشراف على الصفقة 

16 ثانیا : سلطة التوجیھ في الصفقة العمومیة 

17 :حدود و مظاھر سلطة الرقابة في تنفیذ الصفقة العمومیةالمطلب الثاني

18 :ضوابط ممارسة سلطة الرقابة في تنفیذ الصفقة العمومیةالأولالفرع 

18 أولا : ضرورة أن یكون الھدف من الرقابة تحقیق المصلحة العامة

19 ثانیا : وجوب صدور القرارات الخاصة في حدود المشروعیة 

19 ثالثا : ألا تؤدي سلطة الرقابة إلى تغییر مضمون و طبیعة الصفقة

20 :تطبیقات سلطة الرقابة في تنفیذ الصفقة العمومیةالفرع الثاني

20 أولا : تطبیقات سلطة الرقابة على تنفیذ صفقات الأشغال العامة 

21 _ الأمر ببدء في تنفیذ المشروع 1

22 _تحدید خطوات سیر العمل و مواعید تسلیم الأشغال2

22 الأمر بھدم الأشغال آو وقف العمل بھا مؤقتا_3

23 ل_ الأمر باستبدال عمال المقاو4

24 ثانیا : مظاھر سلطة الرقابة على تنفیذ صفقة اللوازم 

25 سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ عقود التورید و الخدمات _  مظاھر1

25 _ مظاھر سلطة الرقابة على تنفیذ عقود التورید الصناعیة2

27 :سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل شروط الصفقة العمومیةالمبحث الثاني

27 العامة لسلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیةالأحكام:الأولالمطلب 
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28 القانوني لسلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیةالأساس:الأولالفرع 

28 السلطة العامة كأساس لسلطة التعدیل :أأولا

29 ثانیا : المرفق العام كأساس لسلطة التعدیل

30 ثالثا : موقف المشرع الجزائري من الأساس القانوني لسلطة تعدیل الصفقة العمومیة

31 و تطبیقات سلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیة:مظاھرالفرع الثاني

31 أولا : مظاھر سلطة التعدیل أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة 

31 _ التعدیل في مقدار التزامات المتعاقد 1

33 التعدیل في وسائل و طرق تنفیذ الأداءات_2

34 _ التعدیل في مدة التنفیذ 3

35 تطبیقات سلطة التعدیل أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة ثانیا :

35 _ التعدیل في صفقات الأشغال العامة 1

35 أ_ عدم المساس بجوھر الصفقة 

35 ب_ عدم جواز التكلیف بأعمال جدیدة

36 ج _ الأعمال الغیر متوقعة 

36 د_ الأعمال الإضافیة 

36 _ التعدیل في صفقات التورید 2

37 التعدیل في عقود التورید العادیةأ_ 

37 ب_ التعدیل في عقود التورید الصناعیة 

37 و حدود سلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیةآلیات:المطلب الثاني

38 :التعدیل عن طریق الملحقالأولالفرع 

38 أولا : شروط ممارسة الملحق 

39 ثانیا : حالات خضوع الملحق للرقابة

39 _ حالة الظروف الاستثنائیة غیر متوقعة1

40 _ حالة إقفال ملف الصفقة 2

40 _ حالة العملیات الجدیدة 3

40 ثالثا : أنواع الملاحق

40 _ ملحق الأشغال المضافة أو المنقصة 1

41 _ ملحق التغییر :2

41 النھائي للصفقة ل_ ملحق الإقفا3
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41 شروط الصفقة العمومیةسلطة تعدیل حدود الفرع الثاني: 

41 أولا : أن یكون للتعدیل أسباب موضوعیة

42 ثانیا : صدور قواعد التعدیل في حدود القواعد العامة للمشروعیة 

43 ثالثا : اقتصار التعدیل على الشروط المتصلة بموضوع الصفقة 

47 تنفیذ الصفقةأثناء : سلطات المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات الفصل الثاني

49 : سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المالیة و الضاغطة في تنفیذ الأولالمبحث 
الصفقة العمومیة

49 : سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المالیةالأولالمطلب 

49 : الغرامات المالیةالأولالفرع 

50 أولا : تعریف الغرامة التأخیریة

51 ثانیا : خصائص الغرامة التأخیریة

51 أ_ الطابع ألاتفاقي للغرامة التاخیریة

52 ب_ الطابع التلقائي 

53 ثالثا : الإعفاء من الغرامة التاخیریة

55 : مصادرة مبلغ الضمان و التعویضالفرع الثاني

55 أولا : تعریف مصادرة مبلغ الضمان 

56 :_ أنواع مصادرة التأمینات1

56 أ_ التامین المؤقت

56 ب_ التامین النھائي :

57 _ الإعفاء من تقدیم الضمان2

58ثانیا: التعویض

58_ تعریف التعویض:1

59_ كیفیة تحصیل التعویض2

59المطلب الثاني: سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع وسائل الضغط
60العامةالأشغال: سحب العمل من المقاول في عقد الأولالفرع 

62: الشراء على حساب المتعاقد المتعامل المقصر في عقود التوریدالفرع الثاني
63أولا : خصائص الشراء على حساب المورد

64ثانیا : الرقابة القضائیة على جزاء الشراء على حساب مسؤولیة المورد

65: سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات الفاسخة المبحث الثاني
65: مفھوم الجزاءات الفاسخة في تنفیذ الصفقة العمومیة الأولالمطلب 

67القانوني لجزاء فسخ الصفقة العمومیة  الأساس:الأولالفرع 
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67أساس السلطة العامة:أولا 

68أساس المرفق العام:ثانیا 
68الأساس التوفیقيثالثا : 

69جزاء فسخ الصفقة العمومیة أنواع: صور و الفرع الثاني
69أولا : صور الفسخ الإداري

69:أ_ الفسخ بالإرادة المنفردة للإدارة

69ب_ الفسخ باتفاق الإرادتین
70ثانیا : أنواع فسخ الصفقة العمومیة

70الغیر القابل للاعتراضفسخ أ_ ال

71ب_ الفسخ على حساب و مسؤولیة المتعاقد 

72: حدود سلطة جزاء فسخ الصفقة و اثاره القانونیة المطلب الثاني
72لجزاء فسخ الصفقة الإدارة: ضوابط ممارسة الأولالفرع 

73أولا : ارتكاب المتعاقد خطا جسیم  

75ثانیا : الاعذار 

76القانونیة المترتبة على جزاء فسخ الصفقة  الآثارالفرع الثاني: 
77أولا : الآثار المشتركة بین نوعي الفسخ 

77ثانیا : الآثار الخاصة بفسخ الصفقة دون قید 

78ثالثا : الآثار الخاصة بالفسخ على حساب و مسؤولیة المتعاقد

81الخاتمة

85قائمة المراجع 
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 ملخص

اعترف المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة ، بممارسة جملة 

من السلطات المتمثلة في متابعة تنفیذ الصفقة العمومیة من خلال سلطتي الرقابة و التعدیل 

العقد.إنھاءالجزاءات و سلطة إیقاعالانفرادي لشروط الصفقة من خلال الملحق و كذا سلطة 

تستعمل من طرف المصلحة المتعاقدة لتتعسف و تضعف أنھذه السلطات لا یجب إن

15/247سیما المرسوم الرئاسي مع احترام المنظومة القانونیة لاالمتعامل المتعاقد

المتضمن قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العمومي .

Résumé :

Le législateur algérien a reconnu en faveur du service contractant

pendant l’étape d’exécution de droit d’exercer un ensemble de

pouvoirs dans le droit de suivre l’exécution du marche public a travers

des deux pouvoirs dont , celui du contrôle et celui de la modification

unilatérale des clauses du marche par l’outil de l’avenant, ainsi le

pouvoir d’affliger des sanction en cas de violation de l’operateur

économique de ses obligation , et le pouvoir de résiliation de la

relation contractuelle en cas dune violation grave .

Ces pouvoirs doivent respecter les disposition juridiques qui

garantissent la protection des droits individuelles, et sans abus de droit

envers le cocontractant, et au même temps le service contractant lui

même doit respecter la réglementation des marches publics actuel le

décret présidentiel 15/247 portant réglementation des marches publics

et des délégations de service public.
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